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  مقدمة
ي وتوسع مجال التجارة والتداول، نشأة البورصة وتطورها التطور الاقتصادیواكب      

المنقولة من أسهم القیم  في جمیع دول العالم، یتم فیها مفاوضةالتي انتشرت 
سلع صناعیة ومحاصیل زراعیة في إطار سوق منتظمة، وهي و أوسندات،

التي یجري  ،وبورصة الأوراق المالیة أنواع؛ بورصة الذهب، العملات، البضائع، على
التعامل فیها على أساس القیم المنقولة من أسهم وسندات تصدرها الشركات والدول، وهي 

  .الأكثر انتشاراً 
أسست في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة ، واكبت الجزائر هذا الانتشار بموجب 

المرسوم  سبیل ذلك بورصة القیم المنقولة بموجب المادة الأولى من
المتعلق ببورصة  )2(04-03المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،)1(10- 93التشریعي رقم 

القیم المنقولة، والتي عرفتها على أنها، إطار قانوني لتنظیم وسیر العملیات فیما یخص 
القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرین من القانون العام 

   .والشركات ذات الأسهم
لعب بورصة الأوراق المالیة دورا هاما في تنمیة الاستثمار لتطویر الاقتصاد، إذ ت

، كما تساهم في بناء )3(تساعد في اجتذاب رأس المال الخاص لشراء الأسهم والسندات
القطاعات الصناعیة عن طریق العروض العامة والتكتل بین الشركات، وتحقیق كفاءة 

ربحیة، كما تؤدي إلى تحدید أسعار الأوراق  ت ذاتعالیة في توجیه الموارد إلى مجالا
كما .المالیة بصورة واقعیة على أساس المعرفة الكافیة وتحقیق درجة عالیة من العدالة

خلق السیولة عن طریق تداول فهي الوسیلة المثلى ل دورا اقتصادیا لا یستهان به، تلعب
سوق في خلق القیم المنقولة  لأهمیة التي تكتسبها بورصةنظرا ل. )4(الأوراق المالیة

                                                
ر في صاد 34ر عدد  ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم  - 1

  .معدل ومتمم، 1993ماي 23
المؤرخ في  10-93، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فیفري  17في مؤرخ في مؤرخ  04-03قانون رقم  - 2

  2003فیفري  19، صادر في 11، والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي  23
  .20، ص 1993شمعون شمعون، البورصة، أطلس للنشر، الجزائر،  - 3
یشة منیر، المسؤولیة الجزائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بور  - 4

  .03، ص 2002
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منتظمة یلتزم المتعاملون فیها مراعاة القوانین واللوائح التي تنظم التعامل فیها والتي 
   .)1(تقوم بإدارتها هیئة تأخذ على عاتقها رقابة مدى احترام هذه القوانین واللوائح

یمارسون مهمة  ها فهمالمتعاملین فییعد الوسطاء في عملیات البورصة أهم 
إذ أن الوسیط . النظر بین شخصین یریدان التعاقد الوساطة، المتمثلة في تقریب وجهات

العقد الذي یبرم بواسطته، فلا یتحمل  وكیلا عن أي طرف ولا یعتبر طرفاً في ل لیسكأص
حقوق ناشئة عن العقد، أما الوسیط في البورصة فیقوم بحكم مهنته  وبذلك أیة التزامات أ

اب زبونه بعملیات مالیة تشمل الأوراق والقیم المنقولة المطروحة لحس وسواء لحسابه أ
، لما یتمتع به من كفاءة وخبرة في مجال عقد )2(للتداول، كما یقوم بإدارة المحافظ المالیة

  . الصفقات داخل البورصة
عملیات الأساسي ل لمالي في البورصة باعتباره المنفذنظرا للدور الذي یلعبه الوسیط ا

یتولى تنظیم ، خاص به استوجب على المشرع إحاطته بنظام قانونيتداول القیم المنقولة، 
مهنته و تحدید قواعد مسألته،وهو ما سیتم بحثه من خلال هذه المذكرة بطرح الإشكالیة 

  مسؤولیة الوسیط في عملیات البورصة؟القانوني ل نظامالفیما یتمثل ، التالیة
شكالیة سندرس المسؤولیة الناشئة عن إخلال الوسیط بالتزاماته للإجابة على هذه الإ

المهنیة وأخلاقیات المهنة، المتمثلة في المساءلة التأدیبیة من طرف سلطة ضبط سوق 
 ، هذا من جهة و من جهة أخرى یسأل الوسیط أمام القضاء)فصل أولال(الأوراق المالیة

زامات الواردة في عقد الوساطة الذي یربطه إما بالتعویض في حالة إخلاله بالتزام من الالت
جزائیا إذ شكل سلوكه جریمة طبقا لمقتضیات أحكام قانون العقوبات، والقوانین  بزبونه، أو
  ).الفصل الثاني(الخاصة 
  

                                                
1   - ZOUAIMIA Rachid, Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes, Revue critique de droit et sciences politique, université Mouloud Mammeri,    
  N° 2, Tizi Ouzou, 2011, p 8. 

  .69 ص، 2004، محمد یوسف ، البورصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان یاسین - 2
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  الفصل الأول
  المسؤولية التأديبية للوسيط في عمليات البورصة

تعد السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها من بین الوسائل 
، حیث یبدأ العمل بها مباشرة بعد نتائج الاقتصادي لفكرة الضبط الأكثر تجسیدا

ظیمیة المعمول بها في بة والتأكد من وجود مخالفات للنصوص التشریعیة والتناقر مال
  . مجال سوق الأوراق المالیة

بحیث تعد  لة التجریم،یئات الإداریة المستقلة وظاهرة إزاتوجد علاقة وطیدة بین اله
إزالة السلطة القمعیة أو العقابیة للقاضي الجنائي  مظهراً جدیداً من مظاهرهذه الأخیرة 

ة المخولة بالعقوبات الإداریة فالسلطلصالح هیئات أخرى، أي استبدال العقوبات الجنائیة 
  . القاضي الجنائي عن بعض المجالاتبعاد لهذه الهیئات تعبر عن إ

یتمثل الهدف من تطبیق مبدأ إزالة التجریم في إنقاص الضغط على القاضي 
كرس المشرع هذا .  )1(الجنائي، بحیث تمارس هذه السلطة داخل الهیئة الإداریة المستقلة

إذا ارتكب الوسیط الذي یعتبر عنصر في المسؤولیة القیم المنقولة، فة المبدأ في بورص
فیتم  اً ؛ خطأ مهنی)الأول مبحثال(ت البورصة التأدیبیة إلى جانب لجنة تنظیم عملیا

 مبحثال(تطبیقها الغرفة التأدیبیة تسهر على هذه الهیئة بعقوبات إداریة معاقبته داخل 
  . )الثاني

  الأول مبحثال
  ؤولیة التأدیبیةعناصر المس

م قواعد التعامل وعقد الصفقات، تنظ لوائحو  ي البورصة وفق قوانینیتم التعامل ف
السندات موضوع التعامل الصكوك و  وفيوكذلك الشروط الواجب توافرها في المتعاملین 

ویتألف جهاز البورصة من مجموع الوسطاء المكلفین بإجراء مختلف العملیات داخل 

                                                
،مذكرة لنیل درجة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي الإداریةعیساوي عز الدین ،السلطة القمعیة للهیئات - 1

  .  13- 12،ص ص  2005- 2004 ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري جستیر في القانوناالم
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ها مهمة بت یطناالتي  ولة، ومن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاالقیم المنقبورصة 
تقع على الوسیط عدة التزامات اتجاه ). الأول المطلب(هذا المجال  تمثیل الدولة في

 ،مهنیاً  لاله بها یكون قد ارتكب خطأًالعمیل الذي یتعاقد معه، واتجاه اللجنة، وفي حالة إخ
  ). الثاني مطلبال(لتأدیبیة اوالذي یعد موضوعا للمسؤولیة 

  الأول مطلبال
  أشخاص المسؤولیة التأدیبیة

الأوراق المالیة بواسطة الوسطاء في عملیات البورصة، لكونهم  في سوق تداولیتم ال
، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في )الأول فرعال(یتمتعون بالخبرة والكفاءة في هذا المجال 

إلى  ة مراقبته، كما أسند المشرع سلط10-93رقم  شریعيمن المرسوم الت 5و 4المادتین 
  ). الثاني فرعال(ومراقبتها هیئة مختصة وهي لجنة تنظیم عملیات البورصة 

  الأولفرع ال
  الوسیط في عملیات البورصة

وسطاء  لمنقولة لا یمكن بلوغه بدون توافرتحقیق الفعالیة في سوق تداول القیم ا
، )1(10-93من المرسوم التشریعي رقم  05علیه المادة  تعملیات البورصة، وهذا ما نص

  . وذلك لتمتعهم بخبرة وكفاءة في میدان الصفقات وعملیات البیع والشراء داخل البورصة
  :ملیات االبورصة ع الوسیط في وأهمیةتعریف  -  أولا

  :عملیات االبورصة  تعریف الوسیط في - أ 
 ،وكفاءة في شؤون الأوراق المالیة یعرف الوسیط على أنه كل شخص ذا درایة وعلم

في المواعید الرسمیة  مالیة داخل البورصةبعقد عملیات بیع وشراء الأوراق الوالذي یقوم 
كما یعتبر . ن البائع والمشتريالمحددة لها لحساب عمیله، مقابل عمولة محددة یتلقاها م

  . )2(وشراء نا لصحة كل عملیة تم تنفیذها بیعاً ضام

                                                
لا یجوز إجراء أیة مفاوضة تتناول قیم « : على ما یلي10- 93رقم من المرسوم التشریعي  05تنص المادة  - 1

  .»ذاتها، أو عن طریق وسطاء في عملیات البورصة  إلا داخل البورصة منقولة مقبولة في البورصة
تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود  -  2

  .59، ص 2013ري، تیزي وزو، معم
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، والتي تعتبر عقود تفویض طبقا وسیط بإبرام عقود مع العمیل الزبونفیعمل هذا ال
  . 10-93من المرسوم التشریعي رقم  13لنص المادة 

المعدل والمتمم للمرسوم  04-03تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم 
المتعلق بالبورصة القیم المنقولة، والذي أدرج فیه تعدیل فیما  10-93 رقم التشریعي

خص الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الوسیط في البورصة، بحیث أقصى الشخص ی
واكتفى بالترخیص للبنوك والمؤسسات المالیة . الوساطة في البورصة ممارسة الطبیعي من

أیا كان نوعها أنشئت خصیصا لهذا الغرض، فبذلك أبقى فقط على والشركات التجاریة 
ان مؤهلین للقیام تحت سلطاته بعملیات التداول ،الذي یقوم بتعیین أعو )1(الشخص المعنوي

في البورصة، وهم مستخدمین بأجر مقابل مساعدة الوسطاء في تنفیذ الأوامر، إذ نصت 
یمكن للمسیر أو مجلس « على أنه  10-93من المرسوم التشریعي رقم  10المادة 

تخدمین الإدارة لكل وسیط في عملیات البورصة أن یؤهل أعوان أكفاء من بین المس
ویتم تسجیل الأعوان لدى  ،»المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصة  لإجراء

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، التي تسلمهم بطاقة مهنیة خاصة بذلك، وفقا 
یجب أن تتوفر في الأعوان الشروط المنصوص . نفسه من المرسوم 11لمقتضیات المادة 
المتعلق بشروط تسجیل  02-97م رقم .ب.ع.ت.ن نظام لم 03علیها في المادة 

  .  )2(الأعوان المؤهلین للقیام بتداول القیم المنقولة في البورصة
  : أهمیة الوسطاء في عملیات البورصة –ب 

المتعلق بالبورصة والتي تنص  10-93من المرسوم التشریعي رقم  05طبقا للمادة 
تناول قیم منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل لا یجوز إجراء أیة مفاوضة ت« على أنه 

وهذا الوسیط یلعب  .)3(»البورصة ذاتها أو عن طریق وسطاء في عملیات البورصة 
لإتمام تسجیلها . الدور الأساسي في مجال البورصة، فیتكفل بمساندة وتوجیه المؤسسة

المؤسسة یتوقف الفعلي داخل البورصة وحتى بعده، فیمكن القول أن نجاح أو فشل دخول 

                                                
  .ذكره ق، الساب10-93من المرسوم التشریعي رقم  06المعدلة للمادة  04- 03من القانون رقم  04انظر المادة  - 1
، یتعلق بشروط تسجیل الأعوان المؤهلین للقیام 1997نوفمبر  18مؤرخ في  ،02- 97م رقم .ب.ع.نظام لجنة ت -  2

  .رصةبتداول القیم المنقولة في البو 
  .، السابق ذكره10-93من المرسوم التشریعي رقم  05المادة  - 3



  المسؤولية التأديبية للوسيط في عمليات البورصة                                              -الفصل الأول  

10 
 

، ویمكن تلخیص )1(بنسبة كبیرة على ما للوسیط من كفاءة وخبرة في مجال الأوراق المالیة
  : أهمیة الوسیط في

  .الخبرة والتخصص –أ 
  .التقلیل من تكالیف الحصول على المعلومات –ب 
  . اقتصاد الوقت -ج 
  . )2(إدارة محفظة الأوراق الخاصة بالعمیل –د 

   :د الوساطةخصائص عق -  ثانیا
بورصة القیم المنقولة لصالح ة داخل الوسیط هو الذي یبیع ویشتري أوراق مالی

العمیل أو الزبون، لما یتوفر علیه من علم وكفاءة في البورصة وذلك عن طریق عقد، 
جانبین، كما أنه عقد بعدة خصائص، حیث یعتبر عقد رضائي وملزم للوالذي یتمیز 

   .محدد القیمة وعقد معاوضة،
الوسیط ( طرفیه ینعقد بمجرد اتفاق :عقد الوساطة عقد رضائي وملزم للجانبین -  أ
، ولا یحتاج في الأصل إلى أي إجراء شكلي إذ لم یتطلبه القانون، فیتم بموجب )والعمیل

هاتفي من طرف  اتصال  لانعقادهالقبول بین الأطراف، بل یكفي و تبادل الإیجاب 
   . )3(كتابیا الأمرد إرسال یالعمیل لكن یجب تأك

بالعمولة  العمیل للجانبین لأنه یرتب التزامات في ذمة الطرفین، فیلتزم كما أنه ملزم
المتفق علیه والذي تعهد بالقیام به  ي تكون مقابل لأداء الوسیط لعملهالمتفق علیها والت

  . )4(وفقا لتعلیمات الوسیط ولحسابه
عقد معاوضة لأنه یحصل وساطة یعتبر عقد ال :عقد الوساطة عقد معاوضة – ب

                                                
هدال غنیة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر،  - 1

  .14، 13، ص ص 2001/2002
  .63، 62سابق، ص ص  عضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، مرج تواتي نصیرة، - 2
 ،، المتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة1997نوفمبر  18، المؤرخ في 03- 97من النظام رقم  97المادة  - 3

، ج ر 2012جانفي  12ؤرخ في الم 01- 12المعدل والمتمم بالنظام رقم ،1997دیسمبر 29صادر في  87ج رعدد
  .2012 جویلیة 15، صادر في41عدد 

، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع -السمسرة –وساطة في المعاملات المالیة أحمد ، البن مداني  - 4
  .11، ص 2002امعة یوسف بن خدة، الجزائر، العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، ج
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مقابل لما قدمه أو لما التزم به، فالعمیل ملتزم بدفع على  فیه كل من الوسیط والعمیل
ائها إذا كان العمولة مقابل بیع الورقة المالیة بالسعر المناسب إذا كان بائعا أو لشر 

 التزمالوفاء بما  كما على الوسیط. )1(لخدمات التي تقدمها الشركة لهودفع مقابل ل مشتریا،
  . عمیله لاستحقاق العمولة التي یحصل علیها مقابل ما قدمه من جهد اتجاهبه 

یفه بحسب أصله من الأعمال اعتبار عقد الوساطة عقد معاوضة تصنیترتب على 
) لصبيا(العمیل وهو ناقص الأهلیة بهذا التصرف  دائرة بین النفع والضرر، فإذا قامال

القانون المدني، في المقابل یجب أن یكون یات وفقا لمقتضلحته،فهو قابل للإبطال لمص
السمسرة والتي تعتبر من الأعمال  صفة التاجر لاحترافه مهنةالوسیط ذا أهلیة لاكتساب 

  . )2(27- 96من الأمر رقم  2/13التجاریة بحسب الموضوع، وهذا ما نصت علیه المادة 
یستطیع كل  محدد القیمة إذ یعتبر عقد :عقد الوساطة عقد محدد القیمة –ج 

طیه، ولو كان القدران والقدر الذي یعنعقاده القدر الذي یأخذه طرف فیه أن یحدد وقت ا
  .  نغیر متعادلا

  : أنواع الوسطاء في عملیات البورصة – ثالثا
یعمل الوسطاء في عملیات البورصة على تقدیم الخدمات الأساسیة التي تساعد 

للسعي إلى تأمین تدفق المعلومات بین مختلف الفئات على تدعیم السوق الأولي 
  : الوسطاء في عملیات البورصة إلى صنفین هما مالبورصة، فینقسالمتعاملة على مستوى 

هو الوسیط الذي یقتصر نشاطه على التفاوض  :الوسیط ذو النشاط المحدود – 1
تسییر حافظات  لحساب الغیر دون تقدیم خدمات أخرى في مجال )3(في القیم المنقولة
  . )4(السعي المصفقي في توظیف القیم المنقولة أو

                                                
  .61، ص سابق ع، مرجضبط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة، - 1
دیسمبر  19صادر في  78ج ر عدد  یتضمن القانون التجاري، ،1975سبتمبر  26خ في مؤر  59-75أمر رقم  -  2

  .متممو  معدل 1975
لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  ئر بین النظري والتطبیق، مذكرةبوخلخال عائشة، بورصة الجزا -  3

  .55، ص 2001بن خدة، الجزائر،  یوسفالإداریة، جامعة 
النشاط الذي یقوم به شخص ما، ویتمثل عادة في الاتصال بالناس في منازلهم أو أماكن « ي المصفقي یقصد بالسع - 4

عملهم، أو في الأماكن العمومیة، أو استعمال المكالمات الهاتفیة والرسائل والمناشیر، سواءً قصد اقتراح اقتناء القیم 
 »لة لهدف تقدیم خدمات أو إرشادات في هذا المجال المنقولة أو بیعها أو المساهمة في عملیات تتعلق بقیم منقو 

المتعلق  ،1996جویلیة  3المؤرخ في  ،03-96من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  02المادة حسب 
  .1997جوان 01، صادر في 36واجباتهم ومراقبتهم، ج ر عدد  ب و.بشروط اعتماد الوسطاء في ع



  المسؤولية التأديبية للوسيط في عمليات البورصة                                              -الفصل الأول  

12 
 

القیام یتولى هذا النوع من الوسطاء  :الوسیط ذو النشاط غیر المحدود – 2
بمجموعة من العملیات، إضافة إلى مهمة التفاوض على القیم المنقولة القابلة للتداول 

  : وتتمثل هذه العملیات أو النشاطات في
  .القیم المنقولة لحسابهشراء وبیع  -
   .توظیف القیم المنقولة لحساب الغیر -
  . تسییر حافظات القیم المنقولة لحساب الغیر بموجب توكیل -
  .القیام بالسعي المصفقي -

  :اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة –رابعا
 ُ ف الاعتماد بأنه تلك الموافقة المسبقة التي ی لتي تحصّل علیها من الإدارة، وایعرّ

بموجبها یمكن للأشخاص تحقیق مشاریعهم الاقتصادیة، واستفادتهم من نظام مالي أو 
الوسیط بصفته شخص معنوي یخضع اعتماده إلى بعض الشروط . )1(ضریبي ممتاز

  :والمتمثلة في
نشاط محدود، (تقدیم طلب الاعتماد الذي یبین فیه نوع النشاط المراد ممارسته  -

  ).غیر محدود
، غیر أنه یمكن )دج1.000.000(أسمال أدنى قدره ملیون دینار جزائري امتلاك ر  -

إخضاع الوسیط لمقاییس رؤوس أموال خاصة  مراقبتهاو  للجنة تنظیم عملیات البورصة
  .لممارسته نشاطات خاصة

  .حیازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح الزبائن -
  .أن یكون مقره بالجزائر -
لف بالإدارة العامة، والذي یجب أن تتوفر فیه أن یكون له مدیر مسؤول مك -

  .شروط التأهیل الخاصة باعتماد الأشخاص الطبیعیین لممارسة الوساطة
إذا تعلق الأمر بمؤسسات مالیة وبنوك وشركات التأمین، فعلیها أن تبرز وجود  -

قسم مستقل ضمن مصالحها لضمان استقلالیة التسییر والمحاسبة، بین النشاط الطبیعي 
  .)2(ها ونشاط الوساطة في عملیات البورصةل

                                                
النظام المصرفي على الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مدخن لیلة، تأثیر بن  - 1

  .35 ، 34، ص ص 2007تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، جامعة جیجل، 
  .58، ص مرجع سابق بوخلخال عائشة، - 2
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والذي  ،كما اشترط المشرع الجزائري لمزاولة نشاط الوساطة، إیداع طلب الاعتماد
  :یكون مرفقا بـ

وثائق إثبات الضمانات المتمثلة في المساهمات التي یلتزم الوسیط بدفعها إلى  -
سؤولیته اتجاه زبائنه، صندوق الضمان من جهة، والاكتتاب في عقود التأمین لتضمن م

  .ضیاع أو تلف أو سرقة الأموال والقیم المودعة لدیه من جهة أخرى وخاصة مخاطر
وثائق إثبات ملكیة أو استئجار محلات مخصصة لنشاط الوساطة، زیادةً على  -

التزامه بآداب المهنة وقواعد الانضباط والحذر، وكذا الاكتتاب أو شراء حصة من رأسمال 
  .)SGBV")1"بورصة القیم المنقولة شركة تسییر 

بعد إتمام هذه الإجراءات تقوم اللجنة بإبداء رأیها حول طلب الاعتماد في أجل 
  .أقصاه شهرین من تاریخ استلام الطلب

في حالة موافقة اللجنة على الطلب، تبلغ الطرف المعني موافقتها المؤقتة، ولكن لا 
حصة من رأسمال شركة تسییر  ىشتر ا ط أوفعلیا إلا إذا اكتتب الوسییصبح الاعتماد 

من نظام لجنة تنظیم  11و 10بورصة القیم المنقولة، وهذا ما نصت علیه المادتین 
المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات  03-96عملیات البورصة ومراقبتها رقم 

  .البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
شرة الرسمیة لقائمة البورصة، وفي في الناللجنة ینشر قرار الاعتماد الذي تصدره 

یجوز لطالب الاعتماد رفع طعن . مجاله تلتزم اللجنة تبریر قرارهاحالة رفضه، أو تحدید 
لذي أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، وا

  .)2(لطعنأشهر من تاریخ تسجیل ا 03خلال  ینظر فیه مجلس الدولة لإصدار قراره
  

                                                
1  - La Société de Gestion de la Bourse des Valeurs (SGBV)  »ؤسسة المكلفة بضمان یقصد بها تلك الم

التنظیم العملي لإدخال القیم المنقولة إلى البورصة، تسجیل عملیات : القیم المنقولة المسعرة، تعمل على
. »ع نشرة رسمیة لجدول التسعیرة التداول، التنظیم المادي لجلسات التداول ونشر المعلومات عن الصفقات، طب

  .07، ص مرجع سابقهدال غنیة، 
، 04-03من القانون رقم  06المعدلة والمتممة بمقتضى المادة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  09المادة  - 2

  .السابق ذكره
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  :ب.نهایة نشاط الوسطاء في ع –خامسا
على منح الإمكانیة للوسطاء الراغبین في  03-96من النظام رقم  15تنص المادة 

تقدیم طلب لدى اللجنة بالشطب في مدة شهر، ویمكن بالتوقف عن ممارسة نشاطهم، 
كدت من للجنة إخضاع عملیة الشطب إلى شروط تحددها ولا توافق على ذلك إلا إذا تأ

ولكن رغم الشطب إلاّ أن اللجنة تبقى . منح الحمایة الكافیة لمصالح الزبائن والمدخرین
  .مؤهلة فیما یخص الأعمال السابقة للشطب

  الفرع الثاني
  لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

على أن بورصة القیم المنقولة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  03تنص المادة 
  :الهیئتین التالیتین تشتمل على

  ".SGBVM"شركة تسییر بورصة القیم المنقولة  -
لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، التي تشكّل سلطة ضبط سوق القیم  -

تنشأ لجنة « على أنه  10- 93رقم التشریعي من المرسوم  20المنقولة، وقد نصت المادة 
  .»یس وستة أعضاء لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وتتكون من رئ

  :ملیات البورصة ومراقبتهالجنة تنظیم ع مهامو  تعریف –أولا 
هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة،  :م.ب.ع.تتعریف لجنة  –أ 

من  12والمعدلة بموجب المادة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  20طبقا للمادة 
تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم « ، إذ أصبحت تنص على أنه 04-03القانون رقم 

  .»عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 
  :جنة فیما یليالل تتمثل مهمة: م.ب.ع.لجنة ت اممه –ب 
للجنة على حمایة المدخرین تسهر ا :المستثمرین في القیم المنقولةحمایة  – 1
مصدر للأوراق المالیة أو یلجأ إلى  یعدها كل على المذكرة الإعلامیة التي بالتأشیر
  .)1( للبیععند عملیة العرض العمومي  البورصة

                                                
المتعلق  10-93من المرسوم التشریعي رقم  30المعدلة والمتممة للمادة  04-03من القانون رقم  14/3المادة  - 1

  .السابق ذكرهببورصة القیم المنقولة، 
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تقدم ه الصفة بهذ: السیر الحسن لسوق القیم المنقولة وشفافیتها – 2
  .)1(م، تقریرا سنویا عن نشاط سوق القیم المنقولة إلى الحكومة.ب.ع.ت.ل

  :تشكیلة اللجنة –ثانیا 
تشكیلة اللجنة المتمثلة في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  20/2حددت المادة 
  .أعضاء) 6(رئیس اللجنة وستة 

  :رئیس اللجنة –أ 
م قمن المرسوم التنفیذي ر  02طبقا لنص المادة  :تعیین رئیس اللجنة – 1

عملیات البورصة ومراقبتها یعین لمدة نیابیة فرئیس لجنة تنظیم  .)2(75- 94
ً على تدوم أربع سنوات بموج ب مرسوم تنفیذي یصدره مجلس الوزراء، بناء
  .اقتراح من وزیر المالیة

من المرسوم  04طبقا لما نصّت علیه المادة  :تصنیف وظیفة رئیس اللجنة – 2
  .نفسه، فوظیفة رئیس اللجنة تصنف ضمن الوظائف السامیة والعلیا في الدولة

، 10-93تشریعي رقم من المرسوم ال 24تنص المادة  :مهام رئیس اللجنة – 3
یمارس رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت، وهي تتنافى مع « المتعلق بالبورصة على أنه 

أیة إنابة انتخابیة أو وظیفة حكومیة أو ممارسة وظیفة عمومیة أو أي نشاط آخر، 
  .»باستثناء أنشطة التعلیم أو الإبداع الفني أو الفكري 

مهام الرئیس بنهایة مدة تعیینه، بنفس طریقة تنتهي : نهایة مهام رئیس اللجنة – 4
، فلا یمكن إنهاء مهامه قبل نهایة هذه المدة، إلاّ في حالة ارتكابه خطأ التي تم تعیینه بها

  .)3(مهني جسیم، أو لظروف استثنائیة تعرض رسمیا في مجلس الوزراء للفصل فیها
  :أعضاء اللجنة –ب 

  من 22التي عدلت المادة  04-03ن رقم من القانو  13طبقا لما نصت علیه المادة 
                                                

ورصة القیم المتعلق بب 10-93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  04-03من القانون رقم  5و 41/4المادة  -  1
  .المنقولة، السابق ذكره

من المرسوم  23، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  175-94المرسوم التنفیذي رقم  - 2
 26صادر في  41بورصة القیم المنقولة، ج ر عدد والمتعلق ب 1993ماي  23المؤرخ في  10-93التشریعي رقم 

  .1994جوان 
  .،السابق ذكره 175- 94م التنفیذي رقم من المرسو  03المادة  - 3
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المتعلق ببورصة القیم المنقولة، فأعضاء لجنة  10-93التشریعي رقم  المرسوم
  :تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها هم

  .قاضي یقترحه وزیر العدل – 1
  .عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة – 2
  .عاليأستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم ال – 3
  .عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر – 4
  .عضو یختار من بین المسیرین للأشخاص المصدرة للقیم المنقولة – 5
عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات  – 6

  01-10معدل بقانون رقم -................والمحاسبین المعتمدین
لمالي م حسب قدراتهم وكفاءتهم في المجال ایتم اختیار هؤلاء الأعضاء وتعیینه

  .)1(دد نصفهم كل سنتینسنوات یج 04والبورصي، لمدة 
  :سلطات اللجنةو وظائف  –ثالثѧѧѧѧѧѧѧѧا

ى أكمل وجه، م، لتمكینها من القیام بمهامها عل.ب.ع.المشرع الجزائري لجنة تزود 
  :المتمثلة فيالسلطات ،و  بمجموعة من الوظائف

  :الوظیفة القانونیة –أ 
من المرسوم  31المعدلة للمادة  04-03من القانون رقم  15المادة  عملا بنص

سیر سوق القیم المنقولة  المتعلق بالبورصة، تقوم اللجنة بتنظیم 10-93التشریعي رقم 
  :تحدد بسن أنظمة

  .رؤوس الأموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة -
  .قواعد المهنیة المطبقة علیهماعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وال -
  .بها تجاه زبائنهم الإیفاءالواجب نطاق مسؤولیة الوسطاء ومحتواها والضمانات  -
 الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات -

  .المستفیدین من خدماتهو 
دارة الحسابات الجار  -   .یةالقواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسییر وإ

                                                
  .السابق ذكرهالمتعلق بالبورصة،  10-93من المرسوم التشریعي رقم  23المادة  - 1
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  .القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم السندات -
دارة السندات -   باقیة المادة................شروط التأهیل وممارسة نشاط حفظ وإ

كما یمكن في حالة وجود طعن قضائي أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة 
ع ائج وخیمة، أو طرأت وقائالمطعون فیها، إذا كانت هذه الأحكام یمكن أن تنجر عنها نت

  .)1( جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها
للجنة أن تقدم اقتراحات لنصوص تشریعیة وتنظیمیة للحكومة فیما  كذلكیمكن 

  .)2(ب.یخص تنظیم بورصة القیم المنقولة وسیرها، والوضعیة القانونیة للوسطاء في ع
  :لجنة بـفي هذا الإطار تقوم ال: وظیفة المراقبة والرقابة –ب 
التأكد من أن الشركات المقبولة لدیها لتداول القیم المنقولة، تتقید بالأحكام  -

  .التشریعیة والتنظیمیة الساریة علیها
والبنوك والمؤسسات . لناتجري تحقیقات لدى الشركات التي تلجأ إلى التوفیر ع -
نظرا لنشاطهم الوسطاء في عملیات البورصة، ولدى الأشخاص الذین یقدمون و  المالیة

المهني مساهمتهم في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة، أو في المنتجات المالیة المسعرة 
  .أو یتولون إدارة السندات المالیة

یمكن لرئیس اللجنة في حالة وقوع عمل مخالف للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة،  -
أن یطلب من المحكمة إصدار من شأنه الإضرار بحقوق المستثمرین في القیم المنقولة، 

بطال آثارها   .أمر للمسؤولین بالامتثال لهذه الأحكام، ووضع حدٍ للمخالفة وإ
أیام، إذا ما طرأ  05یمكن للجنة أن تعلق عملیات البورصة لمدة لا تتجاوز  -

  .)3(حادث ینجر عنه اختلال في سیر البورصة أو حركات غیر منتظمة لأسعار البورصة
  :تأدیبیة والتحكیمیةالوظیفة ال –ج 
 مختصة في المجال التحكیميتكون الغرفة المتواجدة على مستوى اللجنة  

  وائح الساریة من أجل دراسة النزاعات التقنیة الناتجة عن تفسیر القوانین والل،التأدیبيو 

                                                
  . السابق ذكره،10-93من المرسوم التشریعي رقم 33المادة  - 1
  السابق ذكره، 04-03متمم بالقانون رقم و  معدلا10-93المرسوم التشریعي رقممن  34 المادة - 2
  .السابق ذكره، 10-93رقم  التشریعي من المرسوم 40المادة  - 3
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النزاعات التي قد تثور بین الوسطاء لفض تتدخل .البورصة یرسالمفعول والمنظمة ل
بین   أو بینهم وشركة إدارة بورصة القیم المنقولة، أو النزاعات التي قد تكونیما بینهم، ف

الشركات المصدرة للأسهم، وكذلك مع الآمرین بالسحب في البورصة، وهذا ما وسطاء و 
المتعلق ببورصة القیم  10-93من المرسوم التشریعي رقم  52جاء به نص المادة 

للغرفة التأدیبیة   10-93تشریعي رقم من المرسوم ال 53تضیف المادة .المنقولة
والتحكیمیة، إلى جانب المجال التحكیمي، الوظیفة التأدیبیة من أجل دراسة أي إخلال 
یصدر من الوسیط لواجباته المهنیة وأخلاقیات المهنة، وكل مخالفة للأحكام التشریعیة 

  .)1(والتنظیمیة المطبقة علیه
  المطلب الثاني

  بیةموضوع المسؤولیة التأدی
نما قام همشروط اعتمادنشاطات الوسطاء،و  بوضع قواعد تحدد لم تكتفِ اللجنة ، وإ

من نظام لجنة تنظیم اتهم وواجباتهم في الباب الثالث بوضع قواعد أخرى؛ بین فیها التزام
المتعلق بشروط اعتماد  1996 جویلیة 03البورصة ومراقبتها المؤرخ في عملیات 

 26من المادة " (ب. عفي واجبات الوسطاء "هم، تحت عنوان الوسطاء وواجباتهم ومراقبت
تجاه وهناك نوعین من الالتزامات في ذمة الوسیط فمنها ما یلتزم بها ا). 41إلى المادة 

زبونه أو العمیل المتدخل في سوق  ومنها ما یلتزم بها اتجاه )أولفرع ال( م.ب.ع.لجنة ت
  . )ثاني فرعال(القیم المنقولة 

له بهذه الالتزامات والواجبات یكون الوسیط قد ارتكب خطأ مهنیا في حالة إخلا
  . یستوجب مسألته من طرف الغرفة التأدیبیة الموجودة على مستوى البورصة

  
  
  
  

                                                
  .،السابق ذكره10-93المرسوم التشریعي رقم  - 1
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  الأولفرع ال
  ةإخلال الوسیط بالتزاماته اتجاه اللجن

لیمات لجنة احترام كل أنظمة وتعب .یجب على الوسیط في ع
ة قانونا إذ تربطه علاقة دائمة مع اللجنة، وقواعدها المحددم .ب.ع.ت

    :ـوفي هذا الإطار یلتزم الوسیط ب. ویخضع لمراقبتها الدائمة
أو مقره، أو تعدیل قانونه  یطرأ على نشاطه إعلام اللجنة بأي تغییر - 

لموكلین، كما علیه ،الأساسي و عن تعیینه لمسیرین جدد أو توقیف أعوانه ا
  . )1( اریة، مدنیة أو جزائیة رفعت ضدهإخطار اللجنة بكل قضیة إد

  :احترام أدبیات المهنة من خلالیجب على الوسیط  -    
خاصة بنشاطه، والتي حددت اللجنة أنواعها  إجباریة سجلات مسك*  

  .)2(وكیفیة مسكها
من نظام  41، 40الالتزام بقواعد الحذر الذي تقتضیه المواد *

لبورصة إذ یجب على الوس 03- 96م رقم .ب.ع.ت.ل طاء في عملیات ا
احترام التعلیمة الصادرة من طرف اللجنة والمحددة لقواعد الحذر الواجب 
اتخاذها في معاملاته مع زبونه، وفي العملیات المنجزة داخل أو خارج 

  .)3(المقصورة
لنزاهةو  الوسیط التزام* ه اللاالشفافیة و  أعوانه با جنة، بالحفاظ على تجا

اللجنة كل الوثائق  م، وتسلی)4(سلوكیاتهمو  الهمشرف المهنة من خلال أعم
لیة حسب فترات دوریة تحددها اللجنة علیه السماح  ا، كم)5(المحاسبیة والما

                                                
، یتعلق 1996جویلیة  03 ، المؤرخ في03-96من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  36المادة  -  1

  .،السابق ذكرهبشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
، صادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والمتعلقة 1999مارس  03مؤرخة في  02-99تعلیمة رقم   - 2

  .السابق ذكره03- 96م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل  30المادة -.بالسجلات الواجب مسكها من طرف الوسیط
م، المتضمنة قواعد الحذر في .ب.ع.، صادرة عن لجنة ت2000مارس  11، مؤرخة في 01- 2000تعلیمة رقم  -  3

  .تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء في عملیات البورصة
  .،السابق ذكره03-96مراقبتها رقم و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 37المادة  - 4
  .،السابق ذكره03-96مراقبتها رقم و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 45المادة  - 5
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لتحقیق في إطار ممارستها لمهمة رقابة و  للجنة بإجراء عملیات التفتیش ا
  .نشاط الوسطاء

ه، الوفاء بالحقوق الواجبة علیو  دفع المساهماتیلتزم كذلك الوسیط ب - 
  :المتمثلة في

منه من  جزءٌ  لُ یموَ دفع المساهمات لصندوق الضمان الذي *
لتي یقدمها الوسطاء   . )1(المساهمات ا

لضمان مسؤولیته اتجاه الزبون ضد الاكتتاب في عقود التأمین *
تلاف أو  یه، مع تجدید هذا قولة المودعة لدنالقیم المسرقة مخاطر ضیاع وإ

نسخة من وثیقة التأمین لدى اللجنة خلال  التأمین كل سنة،إذ یجب إیداع
  . )2(یوم العمل الأول من كل سنة

دفع المستحقات الواجبة علیه للجنة تنظیم عملیات البورصة *
خدمات في الأتاوى لقاء ما تقدمه اللجنة من  ومراقبتها، والمتمثلة في

من المرسوم التشریعي رقم  27بورصة القیم المنقولة،عملا بنص المادة 
تأخذ اللجنة أتاوى عن الأعمال  ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10- 93

لتي ت             التنفیذي قدمها، والتي حددت بصدور المرسوم والخدمات ا
لثانیة )3(170- 98رقم    :على النحو التالي) 2(، في مادته ا

تاوى طلب اعتماد الوسیط في عملیات البورصة، وكذا عند إ -          
ون مؤهل للقیام بالمفاوضات في البورصة، والمحددة تسجیل ع

لتي 50.000دج بالنسبة للوسیط، و100.000بـ دج بالنسبة للعون المؤهل، وا
  .یسددها الوسیط في عملیات البورصة

                                                
  .السابق ذكره،10-93من المرسوم التشریعي رقم  64المادة  - 1
  .،السابق ذكره03-96مراقبتها رقم و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 43المادة - 2
، یتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظیم عملیات 1998ماي  20مؤرخ في  170-98مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .1998سبتمبر  20، صادر في 70البورصة ومراقبتها، ج ر عدد 
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تاوى قیام اللجنة بالتحقیق لدى الوسطاء في عملیات إ-        
لتي دج، عن كل یوم وعن كل محقق2500البورصة، والمحددة بمبلغ  ، وا

  .یسددها الوسیط في عملیات البورصة
یلتزم الوسیط بواجب الإخطار بالشبهة من أجل مكافحة جریمة - 

تبییض الأموال، فإذا اشتبه الوسیط في مصدر أموال زبونه فعلیه إخطار 
      )1(01- 05من القانون رقم  19اللجنة بذلك،هذا ما نصت علیه المادة 

أو /و بالاستشارةمهنته  إطارفي  معنوي یقوم أوكل شخص طبیعي «
أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس بإجراء عملیات 

و ...مهنو خصوصا .الأموال لا سیما على مستوى المهن الحرة المنظمة 
       »...الوسطاء في عملیات البورصة

والذي یجب . تعتبر هذه أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الوسیط
لا كان محل مساءلة ومتابعة في حالة الإخلال بهاع   . )2(لیه احترامها، وإ

  الفرع الثاني
  إخلال الوسیط بالتزاماته اتجاه الزبون

من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  32تنص المادة 
، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 1996جویلیة  03المؤرخ في  03- 96

لتي ة، وواجباتهم ومراقبتهم، على مجموعة من الالتزامات عملیات البورص ا
لمتمثلة في   :یجب الوفاء بها اتجاه زبونه وا

   
  
  

                                                
 تمویل الإرهاب          و  بالوقایة من تبییض الأموال ق، یتعل2005فیفري  06المؤرخ في  01- 05القانون رقم  -  1

  .2005ي فیفر  09صادر في  ،11ر عدد  جمكافحتهما، و 
  .42، ص مرجع سابق هدال غنیة،  - 2
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فیذ  )1(الالتزام بتنفیذ أوامر-  الزبون ،فعلى الوسطاء  في إطار تن
فیذ هذه الأوامر على أكمل وجه  )2(الوكالة الممنوحة لهم،الحرص على تن

  :، عن طریق )3(وذلك وفقا لظروف السوق المالیة
أهلیتهم ، فعلى الوسیط عند فتح حساب و  من هویة العملاء التحقق* 

لتأكد من هویة الشخص وكذا توافر القدرات  باسم شخص طبیعي علیه ا
أو الحصول على وثیقة تؤهل ممثل الشركة القیام بفتح حساب ،المطلوبة فیه

جراء العملیات فیهو  باسم الشخص المعنوي   .)4( إ
صحة أوامر الزبون بالتأكد من البیانات اللازمة لحسن  التحقق من*

لعملیة،عدد السندات محل التداول،و مدة صلاحیة  تنفیذه، كبیان اتجاه ا
  . )5(الأمر
فیذ ال*     عملیات وفقا لأوامر الزبون فیجب على الوسیط تنفیذ أوامر تن

ذا لم یصدر له العمیل هذ ه العملاء طبقا للتعلیمات الصادرة منهم، وإ
ه یلتزم بتنفیذ العملیات وفقا لمقتضیات العرف وقواعد  التعلیمات، فإنّ

،فیتقید الوسیط باحترام بعض القواعد )6(التعامل في سوق الأوراق المالیة
العامة طبقا لمقتضیات السیر الحسن لبورصة الأوراق المالیة، ووفقا 

  :لمقتضیات حسن النیة، والمتمثلة في
  .للزبون المعرفة الجیدة -        

                                                
أمر البورصة هي تعلیمة یقدمها زبون إلى وسیط في عملیات البورصة أو یبادر بها هذا الأخیر في إطار وكالة  - 1

  . ، السابق ذكره03-97مراقبتها رقم و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 89المادة  -.تسییر أو نشاط بمقابل
المتضمن القانون المدني ،المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75رقم  الأمرمن  571مادة تنص ال -  2

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض « :، على أن1975سبتمبر  30صادر في  78والمتمم ج ر عدد 
  . » باسمهو  شخص شخصا للقیام بعمل شيء لحساب الموكل

، المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة 1998ماي  20المؤرخ في  170-98ي رقم من المرسوم التنفیذ 31المادة  -  3
  .تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، السابق ذكره

  .السابق ذكره ،03-96مراقبتها رقم و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 18و 17المادتین  - 4
  .، السابق ذكره03-97 ماقبتها رقمر و  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 92/1المادة  - 5
معاملات البورصة بین النظم الوضعیة والأحكام الشرعیة، دار الفكر الجامعي، مصر،  أحمد، أحمد محمد لطفي  - 6

  .169،  ص2006
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  .احترام شفافیة وأمن السوق -       
لمنعقدة قبل  -       لعملیات ا لتحلیلات والدراسات المعمقة ل القیام با

  .الإرشاد تقدیم النصح، أو
  .المحافظة على ممتلكات العمیل -     
  .المحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بالزبون -    
لمتع -     لثقة في أوساط الجمهور ا   .املبعث ا
لیة -       .التقید بتطبیق التعلیمات والقوانین الخاصة بسوق الأوراق الما
لمهنیة العالیة -       .التحلي بالكفاءة والمعرفة ا
 فیماضمانات كافیة لاسیما  مب، بتقدی.في ع كما یلتزم الوسیط -    

  .)1(یخص تكوین رأسمالهم وتنظیمهم ووسائلهم التقنیة والمالیة
لعقد وأن  حفظ -             لتي یتسلمها من طرفي ا الوثائق والمستندات ا

  .یسلم صور طبق الأصل منها، إذا طلبت منه
یجب على الوسیط عدم الشراء أو البیع لحسابه الخاص  -            

  .للأوراق والسندات المكلف بالتوسط فیها
تقدیم مصالح الزبون على مصالحه الشخصیة ومعاملة زبائنه  -           
فس المعاملة مع المحافظة على شرف المهنة وأخلاقیاتها من خلال بن

  .أعمالهم وسلوكیاتهم
بإعلام زبونه، فعلى الوسیط ضمان الإعلام المستمر والدائم  التزام الوسیط - 

     :تهمه للزبون، بكل المستجدات التي
تالیین للإإرسال الوسیط ل -  لیومین ال تنفیذ، وذلك زبائنه خلال ا شعار بال

  .ر تنفیذ الأوامرفو 
أشهر على ) 03(مرة كل ثلاثة لزبونه ل الوسیط كشفا للحساب ارسإ - 

  .)2(الأقل، أو في الأجل المحدد إذا اتفقا على خلاف ذلك

                                                
  .كرهالسابق ذ ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  08المادة  - 1
  .، السابق ذكره 03-96بتها رقم مراقو  من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة 33المادة - 2
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الاعتماد لذي بواسطته یمارس یفصح الوسیط لزبونه عن طبیعة  - 
  .نشاطه

التي یجب أن تشتمل على  ب سجلات الشكاوي.یمسك الوسیط في ع - 
  :التالیة اناتالبی

  .اسم الشاكي -       
  .تاریخ الشكوى -       
  .موضوع الشكوى -       
  .)1(نتائج الشكوى -       

، في حالة ما إذا قرر )الوسیط، الزبون(تحریر عقد یوقع من الطرفین  - 
الزبون أو العمیل منح وكالة تسییر الحافظة إلى الوسیط، والذي یوضح فیه 

لعملیات التي  یمكن للوسیط أن یبادر بالقیام بها، وتحدید المخاطر طبیعة ا
المتوقع مواجهتها، وشروط سیر الحساب والمكافآت التي یحصل علیها 

  .المسیر للحافظة
فككل مهنة اشترط المشرع الحفاظ على  )2(المحافظة على سر المهنة - 

السر المهني، حیث یمتنع الوسیط عن الإدلاء بالمعلومات الخاصة بعملیات 
لاّ اعتبر مخلا بأحكام عقد لبورصة لأشخاصا الوكالة الذي یربطه  أخرى وإ

لتي تقع على الوسیط، لكن )3(بالعمیل ، فیعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات ا
هناك حالات استثناها القانون حیث للوسیط الحق في إطلاع الغیر على 

  :أسرار المهنة فیها، وهذه الحالات هي
سابات ومندوبي الحكومة على دفاتر الوسطاء إطلاع مراقبي الح *

  .وأوراقهم
ن لذلك صلة بالدعوى إطلاع القضاة على دفاتر الوسطاء إذا كا *

  .المحكمة على المعروضة
                                                

  .السابق ذكره، 03-96من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  34المادة  - 1
  .السابق ذكره، 10-93رقم   التشریعي من المرسوم 12المادة  - 2
  .41ص مرجع سابق، هدال غنیة،  - 3
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لتطبیق  * إطلاع مصلحة الضرائب على دفاتر الوسطاء لتمكینها من ا
  .الحسن لقوانین الضرائب المنوط بها مراعاتها

لتزام المحافظة على السر المهني، لا یجوز للسمسار أن یت * مسك با
إذا كان هناك حجز للمدین لدى الغیر، وكان هذا الغیر وسیط، فیجب علیه 

  .)1(أن یقرّ بما في ذمته
تقصیر الوسیط في أداء واجباته المهنیة اتجاه عملائه، أو مخالفته 

ل لتأدیتنللإجراءات التشریعیة وا   )2(بیةظیمیة المطبقة علیه، تعرضه للعقوبات ا
   

                                                
  .172، 171ص  ،ص أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، - 1
، دار الثقافة، 1مصادر القانون التجاري، الجزء  -محمد فواز ، شرح القانون التجاري المطالقة فوزي سامي،  - 2

  .308، 306، ص ص 2007عمان، 
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  المبحث الثاني
  النظام التأدیبي للوسیط في عملیات البورصة

تقصیر الوسیط في أداء مهامه على أكمل وجه، أو مخالفته للنصوص التشریعیة 
، أو إخلاله بالتزاماته التي )1(والتنظیمیة المطبقة علیه بصفته وسیطا في عملیات البورصة

من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة  47نص علیها المشرع الجزائري في المادة 
المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم  03-96ومراقبتها رقم 

ض الوسیط للمساءلة التأدیبیة، والتي تتولاها  ُعرّ ومراقبتهم، فهذا التقصیر أو الإخلال ی
، والتي تنتهي )ولالمطلب الأ(الغرفة التأدیبیة من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات 

باتخاذ قرارها والذي قد یتضمن الجزاءات التأدیبیة، التي قررتها أحكام المرسوم التشریعي 
، وكذا التنظیمات والتعلیمات الصادرة 04- 03المعدل والمتمم بالقانون رقم  10-93رقم 

  ).المطلب الثاني(عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

  المطلب الأول
  التأدیبي الجهاز 

نجد أن المشرع الجزائري سمح لجهة خاصة بممارسة الرقابة اللاحقة في سوق القیم 
المنقولة، والمتمثلة في الغرفة التأدیبیة التي یترأسها رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة 

ذلك بإتباع مجموعة ) الفرع الأول(ومراقبتها، التي تمارس صلاحیاتها في إطار القانون 
  ). الفرع الثاني(اءات من الإجر 

  الفرع الأول
  تشكیلة الغرفة التأدیبیة وصلاحیاتها

إلى تشكیلة الغرفة التأدیبیة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  51تعرضت المادة 
من المرسوم نفسه  54التي تنشأ  داخل لجنة تنظیم عملیات البورصة، كما أشارت المادة 

  .إلى صلاحیاتها
                                                

  .سابق ذكرهلا 03-96من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  46المادة  - 1
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  :ة التأدیبیةتشكیلة الغرف - أولا 
  : تتشكل الغرفة التأدیبیة من

رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، والذي یتولى رئاسة الغرفة  -
  . التأدیبیة
   .اللجنةأعضاء عضوین منتخبین من بین  -
  . )1(قاضیین یعینهما وزیر العدل -

سنوات،  04، فیتم تعیینه لمدة )2(بما أن رئیس الغرفة هو نفسه رئیس اللجنة
على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة وتكون نهایة مهامه  اً بمقتضى مرسوم تنفیذي، بناء

  . )3(بنفس الطریقة بعد نهایة مدة تعیینه، أو في حالة ارتكابه خطأ مهنیا جسیما
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة عضویة أعضاء الغرفة 

شخاص الذین یقومون بانتخاب هذین العضوین، على خلاف ونهایتها، كما أغفل بیان الأ
أعضاء اللجنة أین نجده فصل في كیفیة تعنینهم، وكذلك مدة عضویتهم وكیفیة 

  .)4(انتهائها
  : صلاحیات الغرفة التأدیبیة - ثانیا 

  تباشر الغرفة التأدیبیة صلاحیاتها بناء على طلب من لجنة تنظیم عملیات البورصة 

                                                
1 تحكیمیة و  تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة «:على أنه 10-93من المرسوم التشریعي رقم  51نصت المادة  -1

:تتألف زیادة على رئیسها من  
عضوین منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتخابهما،-  
المالي،و  یختاران لكفایتهما في المجالین الاقتصاديو  قاضیین یعینهما وزیر العدل-  
.»یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة-  
.  

- Rapport Annuel de la COSOB, 2013, p 13.  
« il est instituée au sein de la COSOB une chambre disciplinaire et arbitrale qui 
comprend le président, deux (02) membres élus parmi les membre de la COSOB et deux 
(02) magistrats désignés par le ministre de la justice. 
Le président de la COSOB assure la présidence de la chambre ». 

  .سابق ذكرهلا ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  51/3المادة  - 2
  .سابق ذكرهلا ،175- 94من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 3
  .سابق ذكرهل، ا10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  - 4
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 52من طرف المراقب، أو بطلب من الأطراف المذكورة في المادة رقم ومراقبتها، أو 
، أو من أي شخص له مصلحة كالزبون، الذي یمكن 10-93من المرسوم التشریعي رقم 

له یخطر الغرفة بأي مخالفة  للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، أو أي إخلال بالواجبات 
دي إلى المساس بحقوق المدخرین المهنیة وأخلاقیات المهنة،التي من شأنها أن تؤ 

  .)1(والمستثمرین
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة الطلب من قبل من له الحق 

في المجال التأدیبي، وهو ما نصت ، التي یعود لها الاختصاص )2(في تقدیمه إلى الغرفة
، حیث أنها توقع العقوبات على فئتین 10-93من المرسوم التشریعي رقم  53علیه المادة 

من الأشخاص المتمثلة في كل من الوسطاء في عملیات البورصة وهیئات التوظیف 
الفتها الجماعي للقیم المنقولة، في حالة إخلالها بالواجبات والأخلاقیات المهنیة، أو مخ

  . للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها
  : صلاحیات الغرفة من حیث الأشخاص –أ 

تكون الغرفة التأدیبیة مختصة من حیث الأشخاص، في حالة ارتكاب مخالفة من 
  . )3(جانب الوسطاء في عملیات البورصة، وهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة

  : بورصةالوسطاء في عملیات ال – 1
، فالوسطاء هم الوحیدین 10-93من المرسوم التشریعي رقم 5و 4طبقا للمادتین 

المخول لهم مفاوضة القیم المنقولة داخل البورصة، إذ یمارس نشاط الوساطة من طرف 
الشركات التجاریة التي أنشئت خصیصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالیة بعد 

فالغرفة التأدیبیة طبقا . )4(مراقبتهاعملیات البورصة و اعتمادها من طرف لجنة تنظیم 

                                                
حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في أیت مولود فاتح،  -  1

  .405، ص 2012العلوم، تخصص القانون ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ي بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف - 2

  .33، ص 2012القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .34المرجع نفسه، ص  بن شعلال كریمة، - 3
سابق لا ،04-03من القانون رقم  04، المعدلة والمتمم بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  06المادة  -  4

  . ذكره
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تختص في المجال التأدیبي فلها أن تقوم  10-93من المرسوم التشریعي رقم  53للمادة 
بدراسة أي مخالفة للواجبات وأخلاقیات المهنة من طرف الوسطاء أو إخلالهم بالأحكام 

  . التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهم
  : لتوظیف الجماعي للقیم المنقولةهیئات ا – 2

تتألف هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم 
، المتعلق بهیئات التوظیف الجماعي، من مؤسستین والمتمثلة في شركات )1(96-08

  ). ت.م.ص(، والصندوق المشترك للتوظیف )م.م.ر.إ.ش(الاستثمار ذات رأسمال متغیر 
هي شركة أسهم هدفها تسییر حافظات : ركات الاستثمار ذات رأس مال متغیرش*

، وسندات الدین قابلة للتداول، تخضع للقانون التجاري فیما لم یتم تحدیده )2(القیم المنقولة
نفسه، وتضیف المادة  من الأمر 02، وهو ما نصت علیه المادة 08-96في الأمر رقم 

والتي یعاد شراؤها في كل وقت بناء على طلب أي على أن لها أن تصدر أسهمها  03
مكتب أو مساهم، بقیمة تصفویة تضاف إلیها أو تخصم من صفقاتها وعمولات حسب 

  . الحالة
تأسیس شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغیر لا یكون، إلا إذا اعتمدت لجنة 

ن الرأسمال التأسیسي تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها مسبقا قوانینها الأساسیة، أما ع
كما أخضع المشرع . )3(ملایین دج 5للشركة أو الأصول الأساسیة، فقد تم تحدیدها بـ

من الأمر  05المادة  الجزائري هذه الشركة إلى مجموعة من القواعد والتي نصت علیها
  : المتمثلة في، 08-96رقم 

                                                
 ،)م.ق.ج.ت.هـ(لتوظیف الجماعي للقیم المنقولة ، یتعلق بهیئات ا1996جانفي  10مؤرخ في  08-96أمر رقم  -  1

  .1996جانفي 14، صادر في03، ج ر عدد )ت.م.ص(و) م.م.ر.إ.ش(
یتم تسییر الحافظة و  .یقصد بحافظة القیم المنقولة مجموعة اختیارات من الأوراق المالیة تشكّل مزیج متجانس منها -  2

طریق استخدام هیئات التوظیف الجماعي التي  الوسیط أو بشكل غیر مباشر عن من طرف صاحب الحساب و
من  05المعدلة والمتممة بالمادة  10-93من المرسوم التشریعي رقم  07المادة . تعین الوسیط كمؤسسة مؤتمنة

  .سابق ذكرهل، ا04-03القانون رقم 
 23و 8المادتین  ، المتعلق بتطبیق1996دیسمبر  28المؤرخ في  474-96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -  3

  .1996دیسمبر 29، صادر في84، ج ر عدد 08-96من الأمر رقم 
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یادات رأس تضمن الأسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلیة الاكتتاب في ز عدم  -
  .  المال

 . ع التنازلات عن الأسهم إلى شرط موافقة المساهمینو خضعدم  -
 . ب تسدید الأسهم بأكملها عند اكتتابهاو جو  -
أشهر من أقفال السنة المالیة، والتي یجوز  04تعقد الجمعیة العامة خلال  -

 .عقدها حتى في حالة عدم بلوغ النصاب
أشهر كأقصى أجل، بعد أقفال  06لال یجب أن تدفع المبالغ القابلة للتوزیع خ -

 . السنة الحسابیة
 . یجوز القیام بتغیرات رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون -

بأنه ملكیة  08-96من الأمر رقم  13عرفته المادة  :الصندوق المشترك للتوظیف
مشتركة لقیم منقولة، تصدر حصصها ویعاد شراؤها بناء على طلب الحاملین بالقیمة 

تصفویة، تضاف إلیها أو تخصم منها النفقات والعمولات حسب الحالة، وتضیف المادة ال
.                                                                                    نفسها في فقرتها الأخیرة أن هذا الصندوق لا یتمتع بالشخصیة المعنویة

ت قیما منقولة یجب أن .م.تي یصدرها صیعتبر المشرع الجزائري الحصص ال
تكون موضوع قبول التسعیرة في بورصة القیم المنقولة وذلك طبقا للشروط التي تحددها 

، كما أن حاملي الحصص لا یتحملون دیون )1(لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
لیه بنسبة حصصهم، لأنه لا تطبق عو  ت.م.صالملكیة المشتركة إلا في حدود أصول 

أحكام الشیوع المعروفة في القانون المدني، أضف إلى ذلك أن حاملي الحصص أو ذوي 
  . )2(ت.م.حقوقهم لا یمكنهم تقسیم ص

، م.ب.ع.تت، بعد اعتماد مشروع نظامه مسبقا من طرف لجنة .م.یتم تأسیس ص
في  )4(ویكون مقره أو مقر المسیر. )3(ویتولى تأسیسه كل من المسیر والمؤسسة المؤتمنة

                                                
  .سابق ذكرهل، ا08-96من الأمر رقم  14المادة  - 1
  .سابق ذكرهل، ا08- 96من الأمر رقم  17و 16، 15المواد  - 2
التوظیف  ، یتعلق بهیئات1997نوفمبر  25، المؤرخ في 04- 97م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 06المادة  - 3

  . 1997دیسمبر29، صادر في 87، ج ر عدد )م.ق.ج.ت.هـ(الجماعي في القیم المنقولة 
الشخص الطبیعي والمعنوي الذي یقوم بتسییر الصندوق وفقا لنظامه وحسب مصلحة ) ت.م.ص(یقصد بمسیر  - 4

  .سابق ذكرهل، ا08-96من الأمر رقم  28المادة . حاملي الحصص
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الجزائر، أما المؤسسة المؤتمنة تكون مختارة على أساس قائمة أشخاص معنویین والتي 
، 08-96من الأمر رقم  36یحددها الوزیر المكلف بالمالیة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

ومن الأشخاص المعنویة المؤهلة لممارسة وظیفة المؤسسة المؤتمنة، البنوك والمؤسسات 
، ویجب أن یكون مقرها )1(المتعلق بالنقد والقرض 10-90ة في القانون رقم المالیة المعتمد

  . 08-96من الأمر رقم  37الجزائر، حسب المادة 
ت هما جهازین یمثلان هیئات التوظیف الجماعي .م.كذا ص و م.م.ر.إ.شبما أن 

اماتها للقیم المنقولة، فنص المشرع الجزائري على أنه في حالة ارتكابهما لمخالفة لالتز 
المهنیة وأخلاقیات المهنة وكذلك مخالفتهما للأحكام التشریعیة والتنظیمیة یعرضهما 

 10-93من المرسوم التشریعي رقم  56و53،54للمسائلة التأدیبیة طبقا لأحكام المواد 
  . المتعلق ببورصة القیم المنقولة

  :الغرفة من حیث الأعمال صلاحیات –ب 
على أن الغرفة التأدیبیة  10-93تشریعي رقم من المرسوم ال 53نصت المادة 

تختص في المجال التأدیبي لدراسة، كل إخلال بالواجبات المهنیة وأخلاقیات مهنة 
  . الوساطة، والمخالفات الواقعة ضد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة

وم، في .ب.ع.یقصد بها تلك القواعد التي تصدرها لجنة ت: الواجبات المهنیة -
  . حشكل لوائ
یقصد بها مجموعة القواعد السلوكیة والتي قد تكون فردیة أو : أخلاقیات المهنة - 

جماعیة، التي تهدف إلى احترام أخلاقیات مهنة الوساطة، والتي تفرض على ممارسات 
الوسیط الیومیة وأعوانه، وعلى مدیري شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغیر، ومسیري 

  . الصندوق المشترك للتوظیف
یقصد بها مجموعة الأحكام التي أتى بها المرسوم التشریعي  :الأحكام التشریعیة -

وأحكام الشركات التجاریة . المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم 10-93رقم 
  . المتضمنة في القانون التجاري الجزائري

                                                
أفریل  18 ، صادر في16بالنقد والقرض ،ج ر عدد  یتعلق ،1990أفریل  14رخ في مؤ  10- 90قانون رقم  - 1

  ).ملغى(1990



  المسؤولية التأديبية للوسيط في عمليات البورصة                                              -الفصل الأول  

32 
 

أجل تنظیم سوق یقصد بها الأحكام التي تسنها اللجنة من : الأحكام التنظیمیة -
القیم المنقولة، والتي تسمح لها بضبط القطاع البورصي الذي تتولى مراقبته عن طریق 

  . )1(التعلیماتو  الأنظمة
  الثانيفرع ال

  الإجراءات التأدیبیة
تلجأ الغرفة في إطار أداء مهامها إلى إخضاع الوسیط إلى جملة من الإجراءات 

م التشریعیة والتنظیمیة واحترامه للقواعد المهنیة التأدیبیة للنظر في مدى تقیده بالأحكا
  .إذ تتمثل هذه الإجراءات في كل من الرقابة والتحقیق والمداولة. وأخلاقیاتها
  :الرقابة والتحقیق -أولا 

على  03-96من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  44تنص المادة 
  . ةتخضع نشاطات الوسطاء لمراقبة اللجن" هأن

یمكن للأعوان المؤهلین إجراء تحقیقات لدى الوسطاء وتعطى لهم كل وثیقة 
  .  )2("ضروریة كما یمكنهم الدخول إلى المحلات ذات الصبغة المهنیة خلال ساعات العمل

یتضح من خلال هذه المادة أن اللجنة تفرض على الوسیط الرقابة في مجمل 
وراق المالیة، وذلك بهدف ضمان احترامه الأعمال والأنشطة التي یمارسها في سوق الأ

ولكي تنفذ اللجنة مهمتها في مجال الرقابة تلجأ إلى إجراء تحقیقات لدى  )3(للقواعد المهنیة
الوسطاء في عملیات البورصة، وذلك عن طریق أعوان مؤهلین لذلك، والذین توفر لهم 

مهمتهم، كما لهم إجراء والتي تكون ضروریة لأداء  )4(كل الوثائق التي یقومون بطلبها
التحقیقات داخل المحلات ذات الصبغة المهنیة، ولكن یجب أن  یكون ذلك خلال 

                                                
  .40 – 39بن شعلال كریمة، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .سابق ذكرهل، ا03-96م رقم .ب.ع.ت.نظام ل - 2
ع سابق، ص  ص أیت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة في القانون الجزائري، مرج - 3

137، 138.  
ب تسلیم اللجنة الوثائق .ع.یجب على الو« على أنه 03-96م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 45تنص المادة  - 4

  .»المحاسبیة والمالیة حسب فترات دوریة تحددها هذه الأخیرة 
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وتنحصر مهمتهم في الإطلاع على هذه الوثائق دون القیام بسلطات . ساعات العمل
  . )1(أخرى كالتحقیق وحجز الوثائق والمستندات

  : المداولة - ثانیا 
والمراقبة تقوم اللجنة بإجراء تحقیقات عن طریق  تها في مجال الرقابةتنفیذا لمهم

مداولة خاصة، لدى الوسطاء في عملیات البورصة، ولدى الشركات التي تلتجئ إلى 
التوفیر علنا والبنوك والمؤسسات المالیة، وكل الأشخاص الذین یقدمون نظرا لنشاطهم 

  . )2(المهني مساهماتهم في سوق القیم المنقولة
أن تقوم عقب المداولة الخاصة، باستدعاء أي شخص ترى أنه یمكن أیضا للجنة 

من شأنه أن یقدم لها معلومات، أو تكلف أعوانها باستدعائه ولهذا الشخص الحق اختیار 
  .)3(مستشار یستعین به

  المطلب الثاني
لتأدیبیة   قرارات الغرفة ا

لتأدیبیة في النظام البورصي الجزائري من طرف الغرفة  تمارس السلطة ا
لتأدیبیة، التي تمارس هذه السلطة عن طریق إصدار قرارات، والتي تتضمن ا

لمناسب لكل مخالفة ترتكب من طرف الوسیط في عملیات  توقیع الجزاء ا
  ). الفرع الأول(البورصة 

تأخذ هذه القرارات الطابع الإستعجالي، لكن المشرع الجزائري أعطى 
  ). الفرع الثاني(القضاء للوسیط إمكانیة للطعن في هذه القرارات أمام 

    
   

 

                                                
  .258، مرجع سابق، ص ضبط سوق القیم المنقولة  تواتي نصیرة، - 1
  .سابق ذكرهل، ا10-93وم التشریعي رقم من المرس 37/1المادة  - 2
  .سابق ذكرهل، ا10-93من المرسوم التشریعي رقم  38/1المادة  - 3
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  الفرع الأول                                     
  مضمون قرارات الغرفة التأدیبیة

المتعلق  03- 96م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 47ص المادة تن
 بشروط اعتماد

تشكل " الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم على أنه 
 .صمخالفات على وجه الخصو 

  مخالفة إحدى إجراءات هذا النظام،  - 
 مخالفة إحدى قرارات اللجنة،  - 
 التقصیر بالتزام تم الاكتتاب فیه لدى اللجنة،  - 

 عدم التسلیم في الأجل المحدد وثیقة أو معلومة تطالب بها اللجنة،  - 
رفض تسلیم الوثیقة طالبت بها اللجنة نفسها أو عن طریق عون  - 

 كلفته بالتحقیق، 
ب معتمد لعون غیر مسجل مفاوضة قیم .ع.ح وفي حالة سما - 

 منقولة مسجلة في البورصة، 
 ". بمعلومات خاطئة سواء للجنة أو لأحد أعوانهاالإدلاء  - 

یؤدي عدم احترام الوسیط لالتزاماته سواء اتجاه اللجنة أو الزبون، إلى 
لتأدیبیة لتوقع علیه عقوبات ذات طابع تأدیبي دون الحاجة  تدخل الغرفة ا

لعقوبات تتمثل في. )1(التأكد من تحقیق الضررإلى    : وهذه ا
  : العقوبات ذات الطابع المعنوي - أولا 

لعقوبات في كل من الإنذار والتوبیخ والغرض منها هو  تتمثل هذه ا
وخلق نوع من الحذر والانضباط . ب.تصحیح وتوجیه سلوك الوسطاء في ع

  . )2(لدیهم

                                                
  .144أیت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة، مرجع سابق، ص  - 1
  .287مرجع سابق، ص ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، تواتي نصیرة،  - 2
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من المرسوم  55ري في المادة نص علیها المشرع الجزائ :الإنذار –أ 
، وهي أخف العقوبات توقع على الوسیط عند ارتكابه 10- 93التشریعي رقم 

لخطأ یسیر وفي حالة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى یؤدي إلى تقریر عقوبة 
  . )1(أشد

هي ثاني عقوبة نص علیها المشرع الجزائري بعد  :التوبیخ –ب 
لتي تقرر في حالة ارتكا لفة أشد من التي تستدعي الإنذارالإنذار، وا   . ب مخا

یبلغ قرار الإنذار أو التوبیخ كتابیا إلى المعني بالأمر وذلك حسب 
  . 03- 96من نظام اللجنة رقم  48المادة 

  : العقوبات المقیدة للحقوق - ثانیا 
تتمثل في حظر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة ولیست دائمة، 

أو ضد أعوانه المؤهلین لأجراء . البورصة وتصدر ضد الوسیط في عملیات
لمقدمة من  المفاوضات في القیم المنقولة وتتمثل في سحب البطاقة المهنیة ا

  . )2(قبل طرف اللجنة للأعوان بعد تسجیلهم لدیها، وذلك بصفة مؤقتة
  : العقوبات السالبة للحقوق - ثالثا 

حب الاعتماد، تتمثل في المنع من مزاولة النشاط بصفة نهائیة، وكذا س
من المرسوم التشریعي  55وهي أشد العقوبات المنصوص علیها في المادة 

، وتوقع الغرفة التأدیبیة عقوبة المنع من مزاولة النشاط كله أو 10- 93رقم 
جزء منه، بصفة نهائیة على كل مسیري المؤسسات، ومسیري هیئات 

ب، .اء في عالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة، كما تسلطها على الوسط
أما . والأعوان الذین یعملون لحسابهم بسحب بطاقاتهم المهنیة بصفة نهائیة

ة . ب.سحب الاعتماد فتصدره الغرفة في مواجهة الوسطاء في ع في حال

                                                
  .46ل كریمة، مرجع سابق، ص بن شعلا - 1
  .48،  47، ص صنفسهمرجع البن شعلال كریمة،  - 2
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ارتكابهم مخالفات خطیرة كإفشاء السر المهني، والذي یعد حدا لحیاته 
  . )1(بإنهاء نشاطه نهائیا في البورصة

  : ت المالیةالعقوبا - رابعا 
في فقرتها الثانیة على  10- 93من المرسوم التشریعي  55تنص المادة 

ملایین دج،  10أن الغرفة التأدیبیة مخولة لفرض غرامات مالیة لا تتجاوز 
أو بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه من وراء المخالفة المرتكبة وقد تتخذ 

لعقوبات السابقة، والتي  هذه العقوبة كعقوبة أصلیة، أو كعقوبة تكمیلیة ل
تتمیز . )2( مب،.مان الذي تسیره لجنة تنظیم عتدفع إلى صندوق الض

لتدرج من حیث  لتلقائي، وا لتي تصدرها الغرفة بالطابع ا لتأدیبیة ا العقوبات ا
  .القوة حسب جسامة المخالفة المرتكبة

ن ، دو )العقوبة التأدیبیة(فتعتبر تلقائیة أو آلیة لأن الغرفة تقررها 
لمخالفة تسلط العقوبة  النظر إلى تحقیق الضرر من عدمه، فبمجرد وقوع ا

  . على الوسیط تلقائیا
من 55كما أنها متدرجة حیث أوردها المشرع الجزائري في المادة 

، من أخف عقوبة هي الإنذار إلى أشدها 10- 93المرسوم التشریعي 
 غرفة إلى المعنيویجب أن یبلغ قرارات ال. )3(والمتمثلة في سحب الاعتماد

                                                
لعوج جمیلة، نایلي صبرینة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها سلطة ضبط مستقلة، مذكرة لنیل شهادة  - 1

  .94، ص 2013ماستر في القانون الخاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  
، المتعلق بصندوق الضمان، 2004سبتمبر  09، المؤرخ في 03-04م رقم .ب.ع.ام لجنة تن نظم 02المادة  - 2

  .2005مارس 27، صادر في 22ج ر عدد 
  
،    407أیت مولود فاتح، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  - 3

409.  
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م .ب.ع.من نظام لج ت 48یات المادة إلى علم الجمهور طبقا لمقتض تنهىو 
  . )1(03- 96رقم 

  الفرع الثاني
  حجیة قرارات الغرفة والطعن فیها

 10- 93في فقرتها الأولى من المرسوم التشریعي رقم  57تنص المادة 
مجال الشأن في تفصل الغرفة بحكم لا معقب علیه كما هو «على أنه 

، فلم تتضمن إشارة إلى ضرورة التظلم الإداري »القضایا المستعجلة
  .المسبق
نظرا للمخاطر المترتبة من المخالفات التي یرتكبها الوسیط والتي من  

ـر َ المدخر، وأمن و  شأنها المساس بالحمایة الممنوحة للادخار المستثم
التأدیبیة بمجرد  معاملات البورصة، فیتم تنفیذ الأحكام المتضمنة للعقوبات

م  لتظل صدورها دون السماح بالتعقیب علیها أو مناقشتها أو القیام با
فالمشرع یستثني الهیئات الإداریة المستقلة من تطبیق التظلم المسبق فیها،

كلما كان النص المؤسس لهذه الهیئات یتضمن قواعد خاصة بالطعون ضد 
لقة في موجهة الوسیط، فتكون قرارات الغرفة ذات حجیة مط .)2(قراراتها 

لتأدیبیة  ، )قرارات الغرفة(والذي له من أجل المطالبة بإلغاء العقوبات ا

                                                
یبلغ الطرف المعني كتابیا بقرارات الإنذار « على أنه  03-96 م رقم. ب.ع.من نظام لجنة ت 48تنص المادة  - 1

  .أو التوبیخ
ب وتنهى إلى علم .ع.تبلغ قرارات المنع المؤقت أو النهائي للنشاطات أو لجزء منها وكذا سحب الاعتماد للو

  .»الجمهور 
1-« On peut soutenir que toutes les fois qu’un texte istitutif d’une autorité administrative 
indépendante prévoit un délai de recours spécifique contre la décision de  l’organe en cause il 
pose des règles dérogatoire au droit commun : Le l’législateur s’outrait ainsi la matière aux 
dispositions du code de procédure civile ayant trait au recours administratif obligatoire ».     
ZOUAIMIA Rachid « le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit algérien», Revue Idara, n°1/2005, p25.                 
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لبة بالإلغاء ، وذلك خلال )1(اللجوء إلى رفع طعن أمام مجلس الدولة للمطا
لنظر فیه خلال  لیغ القرار محل الطعن، وللمجلس ا شهر واحد من تاریخ تب

من المرسوم  57علیه المادة  أشهر من تاریخ تسجیله وهو ما نصت 06
لمتممة  بموجب المادة و  المعدلة 10- 93التشریعي رقم  من قانون رقم  18ا

03 -04 .  
  الفرع الثالث

  تنفیذ قرارات الغرفة التأدیبیة
تتمتع القرارات الإداریة بقرنیة المشروعیة وامتیاز الأولویة یجعلها نافذة 

لإداري، إلا أن هذا النفاذ قد رغم أنها محل للطعن بالإلغاء أمام القضاء ا
تنتج عنه أضرار یصعب إصلاحها خاصة أن قرارات الغرفة التأدیبیة 

داث أضرار بالوسیط یصعب تداركها      تتضمن عقوبات قد تؤدي إلى إح
تنفیذ ، باعتبارها من  رغم هذه الأهمیة التي تكتسیها مسألة وقف ال

لجزائري من خلال تنظیمه الضمانات الأساسیة للوسیط، إلاّ أن المشرع ا
لم یوضحها  10- 93لبورصة القیم المنقولة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

، إما بجعلها تخضع للقواعد العامة )2(فسكت عنها، حیث تركها محلا للشك
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو استبعدها بالنسبة لقرارات الغرفة 

لمادة  ، )3(10- 93من المرسوم التشریعي رقم  33التأدیبیة، خاصة وأن ا
نصت على إمكانیة تأجیل تنفیذ الأحكام المطعون فیها، وهذا ما یفهم منه 
استبعاد مسألة وقف التنفیذ من قرارات الغرفة التأدیبیة ولكن ذلك لا یعني 

                                                
یتم أمام الغرفة الإداریة على مستوى المجلس ، تنص على أن الطعن  2003قبل تعدیل  57/2كانت المادة  -  1

له إلى مجلس 1996القضائي، وبعد تبني مبدأ الازدواجیة القضائیة من طرف المشرع الجزائري سنة  ، والذي حوّ
  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01-98من القانون العضوي رقم  09الدولة بموجب المادة 

  .110 – 109صبرینة، مرجع سابق، ص ص  لينای –لعوج جمیلة  - 2
یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن یؤمر « : على أنه 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  33تنص المادة  -  3

بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجر عنها نتائج واضحة الشدة 
  .»جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها  والإفراط، أو طرأت وقائع
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،فقد نص المشرع الجزائري في المادة )1(إ.م.إ.الضرورة العودة إلى أحكام قب
 ،لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة«ى انهإ عل.م.إ.ق 833

   ذلك،لم ینص القانون على خلاف  افیه، متنفیذ القرار المتنازع 
ً على طلب الطرف  ،غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء

یجب أن تكون الطلبات الرامیة إلى  .»ف تنفیذ القرار الإداريبوق ،المعني
مع الدعوى المرفوعة  متزامنةكون التي لا تو مستقلة، ى وقف التنفیذ بدعو 

  .)2(في الموضوع أو في حالة تقدیم تظلم إداري
فالسلطة التقدیریة تبقى في ید مجلس الدولة في وقف قرارات الغرفة من 
لتي قد تترتب عن  عدمه ویأخذ في الاعتبار في ذلك درجة خطورة النتائج ا

          )3(إ.م.إ.من ق 836لمادة ا ، هذا ما نصت علیهتنفیذ القرار
  
  
  

  

                                                
، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -  1

  .2008افریل23صادر في 
  .، السابق ذكره 09-08من قانون رقم  834المادة  - 2
تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع في في جمیع الأحوال « إ على أنه .م.إ.من ق 836تنص المادة  - 3

  .»الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر مسبب 
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  الفصل الثاني
  المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط في عمليات البورصة

یتعرض الوسیط إلى جانب المسؤولیة التأدیبیة التي تكون جزاء لمخالفته التزاماته 
المهنیة اتجاه اللجنة أو الزبون، والتي توقعه علیه الغرفة التأدیبیة، إلى نوعین آخرین من 

دنیة التي تثور بمجرد إخلال الوسیط في عملیات البورصة المسؤولیة، هما المسؤولیة الم
ن نیة، والتي یسأل فیها بالتزامه المتمثل في إتمام العمل المكلف به لحساب زبونه بحس

إلى المسؤولیة الجزائیة، إذا شكل  كما یتعرض من جهة أخرى).المبحث الأول(بالتعویض 
قوانین الخاصة المتعلقة بالجرائم سلوكه جریمة طبقا لقانون العقوبات، أو مخالفة لل

   ). المبحث الثاني(الاقتصادیة والمالیة المنصوص علیها في قانون البورصة 

  المبحث الأول
  المسؤولیة المدنیة للوسیط في عملیات البورصة

یعتبر الوسیط مسؤولا مسؤولیة مدنیة، على ما یقوم به من نشاطات داخل البورصة، 
تقوم إلى جانب .قدیة، أي أن یتحمل مسؤولیة عقدیةبه علاقة ع اتجاه زبائنه الذي تربطهم

عن أخطائه الشخصیة التي تلحق یریة، إذ یسأل الوسیط تقصعقدیة مسؤولیة المسؤولیة ال
ضرر بزبائنه، والتي قد یرتكبها الوسیط أثناء قیامه بمهمة الوساطة في عملیات 

لتقصیریة، فالأولى جزاء للإخلال بالتزام فالمسؤولیة العقدیة تقابل المسؤولیة ا. )1(البورصة
  . )2(وارد في العقد، والثانیة جزاء للعمل غیر المشروع

والتي لها ) المطلب الأول(قیام المسؤولیة المدنیة للوسیط یستوجب توافر أركانها 
  ). المطلب الثاني(مجموعة من الآثار تترتب عنها 

  
                                                

  .62سابق، ص المرجع الهدال غنیة،  - 1
ید، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدأحمد  السنهوري - 2

  .733، ص 2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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  المطلب الأول
  ملیات البورصةط في عأركان المسؤولیة المدنیة للوسی

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه  «ج على أنه .م.ق 124تنص المادة 
   .)1(»ویسبب ضررا للغیر یلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

الفرع (یتبین من هذا النص أن المسؤولیة المدنیة، تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ 
  ).الفرع الثالث(قة السببیة بین الخطأ والضرر ، والعلا)الفرع الثاني(، الضرر )الأول

  الفرع الأول
  الخطأ

إلى معناه في المسؤولیة  للوسیط یقترب مقصود الخطأ في المسؤولیة العقدیة
وفي الثانیة یعتبر أیضا ) أولا(بالتزام عقدي  الوسیط التقصیریة، إذ في الأولى هو إخلال

   .)2(إخلال بالتزام ولكن یكون التزام قانوني
  : الخطأ العقدي - أولا 

یعرف الخطأ العقدي على أنه إخلال بالتزام عقدي، أي عدم تنفیذ المدین التزامه 
ذ الالتزامات المترتبة عن یعلیه تنفتجاه العمیل، و ، فالوسیط یعد مدینا )3(الناشئ عن العقد

 شریعة العقد« الج على أن . الم. من الق 106هذا العقد، وفي هذا المعنى نصت المادة 
یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل « من القانون نفسه  107أضافت المادة .» المتعاقدین

، والالتزام على نوعین، التزام بتحقیق نتیجة، والتزام ببذل عنایة، من » علیه وبحسن نیة
یعد «   : التي تنص على أنه 10-93من المرسوم التشریعي رقم  14خلال المادة 

 مرهم بالسحب وتسلیم القیم المنقولةآت البورصة مسؤولین حیال في عملیاالوسطاء 
فإن التزام الوسیط هو تحقیق نتیجة وهذا ما . » المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها

                                                
، صادر في 78، ج ر عدد ، یتعلق بالقانون المدني1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 1

  .، المعدل والمتمم 1975سبتمبر30
  .881عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص أحمد السنهوري  - 2
  .230، ص 1964، لالتزامات، المطبعة العلمیة، مصرلیمان، شرح القانون المدني في امرقس س - 3
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، كما الذي یضمن تنفیذ التزاماته یتأكد من مساهمته الإجباریة في تموین صندوق الضمان
ن عدم تحقیق صفقة التداول، وبذلك فإن أن الوسیط یتحمل الخسائر والأعباء الناتجة ع

  .)1(ب، هو التزام بتحقیق نتیجة، ولیس بذل عنایة. التزام الوسیط في ع
عن فعل الغیر، إذ أن الوسیط في إطار  تجاه زبونه یكون كذلك الوسیط مسؤولا

تنفیذه لالتزاماته العقدیة یستعین بأعوان لإجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في 
؛ فإذا ارتكب هذا العون خطأ من شأنه تأخیر تنفیذ الالتزام أو عدم تنفیذه، هنا )2(لبورصةا

یثبت الخطأ في جانب الوسیط على أساس فعل الغیر، ویشترط لقیام المسؤولیة العقدیة 
  : عن فعل الغیر مجموعة من الشروط وهي

   )العمیل(والمضرور )الوسیط(أن یكون عقد صحیح بین المدین -
ون الغیر قد ارتكب خطأ ترتب علیه الإخلال بتنفیذ العقد المبرم مع أن یك -

 . المضرور
 . أن یكون هناك تكلیف للغیر بتنفیذ الالتزام -

 . )3(أن لا یكون الدائن تدخل في اختیار الغیر -

 : الخطأ التقصیري - ثانیا 

 یقصد بالخطأ التقصیري ذلك الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد، مع إدراكه لهذا
التزام یعتبر الالتزام .ف، فهو إخلال بالتزام قانوني یتمثل في عدم الإضرار بالغیرالانحرا

ببذل عنایة، إذ یصطنع الشخص في سلوكه الحیطة الیقظة والتبصر حتى لا یضر 
  . )4(بالغیر

                                                
آیت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  - 1

110 - 111.  
  .ذكره سابقال، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  10المادة  - 2
، 2006مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  –النظریة العامة للالتزام  حسین،د محم منصور - 3

  .407 – 405ص ص 
، الطبعة الثانیة، دار الهدى 2، جزء "مصادر الالتزام"محمد صبري ، شرح القانون المدني الجزائري  السعدي - 4

  .28، ص 2004للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ي الجزائري، أن الخطأ یقتضي من القانون المدن 125و 124یتضح من المادتین 
  .الإدراكعنصري التعدي و  توافر

الإخلال بقاعدة أو  في یتمثل ،وهو العنصر المادي للخطأ :التعدي –أ 
  . واجبات قانونیة

وهو العنصر المعنوي للخطأ إذ لا یتحقق لمجرد حصول التعدي بل  :الإدراك –ب 
لابد من نسبة هذا التعدي إلى الفاعل، الذي لا یكون مسؤولا على التعدي الصادر منه، 

، مثل إفشاء الوسیط أو القائمون بإدارته أو مسیریه )1(الفعل بمحض إرادته إلا إذا قام بهذا
  . )2(أو مدیریه وأعوانه المسجلین بالسر المهني

  : للخطأ التقصیري صورتین
هو إخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغیر، أي اتجاه  :الخطأ العمدي

كقیام  ،)3(إلى إحداث نتیجة ضارةإرادة الشخص إلى ارتكاب الفعل مع اتجاه إرادته 
الوسیط بنشر معلومات خاطئة أو ممارسة مناورة داخل البورصة لعرقلة السیر المنتظم 

  . لسوق القیم المنقولة
هو أكثر وقوعا، نتیجة لعدم الاحتیاط، إذ یعتبر ): الإهمال(الخطأ غیر العمدي 

أي عدم اتجاه إرادة انحراف في السلوك عن غیر قصد من صاحبه في إحداث نتیجة، 
 یط لعون غیر مسجل بمفاوضة قیم كسماح الوس. )4(محدث الفعل إلى الإضرار بالغیر

  . منقولة مسجلة في البورصة
ینقسم الخطأ غیر العمدي إلى خطأ جسیم وخطأ یسیر، والأول یتمثل في إتیان 

لضرر، إلا أنه سلوك یتسم بدرجة كبیرة من الاحتمال، بالرغم من الاحتمال الكبیر لوقوع ا
لا یتخذ الحل المطلوب لتفادي حدوثه، أما الخطأ الیسیر فهو أقل درجة، إذ یتمثل في 

                                                
  .48، ص 2002، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، "العمل المستحق للتعویض"علي ، الالتزامات  یلاليف - 1
  .ذكره سابقال، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  12المادة  - 2
المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  –عبد الحكیم ، التعویض المدني فودة  - 3

  .36، ص 1998
  .41مرجع سابق، ص ، ....شرح القانون المدني الجزائري صبري،محمد السعدي  - 4
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الإهمال وسوء الاختیار، مع عدم احتمال وقوع الضرر أو توقعه بدرجة غیر كبیرة، دون 
  . )1(اتخاذ الحیطة اللازمة لتفادي حدوثه

ء الغیر، والذي یتمثل في یكون الوسیط مسؤولا عن أخطائه الشخصیة، وكذا أخطا
الممثل القانوني للوسیط باعتباره شخص اعتباري، وكذلك العون الذي یفوض لإجراء 
المفاوضات باسمه  ولحسابه، وتتحقق المسؤولیة عن فعل الغیر إذا قامت علاقة التبعیة 

، وارتكب التابع خطأ احدث ضررا في حالة تأدیة وظیفته أو )تابع ومتبوع(بین شخصین 
یكون المتبوع « ج .م.ق 136وهذا ما نصت علیه المادة . )2(ببها، أو بمناسبتهابس

مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة 
  . وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

تتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه سواء كان هذا 
  . »خیر لحساب المتبوع الأ

  الفرع الثاني
  الضرر

مه اهملا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة الوسیط أن یقع خطأ من جانبه أثناء أداء 
داخل البورصة، والمتمثل في خروجه على أصول مهنة الوساطة وعدم الوفاء بالتزاماته أو 

نما یجب أن یترتب عن هذا الخطأ ضرر یصیب العمی ل والذي یكون فیه الإخلال بها؛ وإ
محمیة قانونا، وفي غیاب نصوص خاصة تنظیم هذا الركن في المساس بمصالحة 

القوانین المتعلقة بتنظیم مهنة الوساطة في عملیات البورصة، یجب الرجوع إلى القواعد 
والشروط الواجب توافرها في  ولیة المدنیة، لبیان تعریفه وصورهلضرر في المسؤ لالعامة 

   .كون محلا للتعویضهذا الضرر لی
  
  

                                                
  .550 ، 549، مرجع سابق، ص ص منصور محمد حسین - 1
  .860 ، 859عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص ص أحمد السنهوري  - 2
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  :تعریف الضرر - أ 
لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الضرر حیث اكتفى بالإشارة إلیه فقط من 

فترك مهمة التعریف إلى الفقه الذي . ج.م.ت 1مكرر 140إلى  124خلال المواد من 
رر ذلك الض والصیاغة ولكنها تصب في معنى واحد وه مختلفة ومتعددة فتعارینجد فیه 

  . )1(الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له 
ل هو ذلك الأذى الذي یتعرض له جراء إهمال الوسیط یفالضرر الذي یصیب العم

  . )2(لواجباته أثناء قیامه بعملیات البورصة، وهذا الضرر قد یكون مادیا أو معنویا
  : صور الضرر –ب 

ون ضرر مادي یصیب الشخص في ذمته المالیة، أو إن للضرر عدة صور فقد یك
ضرر معنوي والذي یمس المضرور في قیمه الأدبیة كالشرف والاعتبار والسمعة فهو 

  . )3(یلحق الذمة المعنویة للشخص
  :الضرر المادي – 1

في ماله فیؤثر سلبا على العمیل یعرف الضرر المادي على أنه الضرر الذي یمس 
لغالب خاصة في المسؤولیة لمساس بحق أو مصلحة مشروعة ، وهو اذمته المالیة نتیجة ا

العقدیة،فیتمثل في تلك الخسارة التي تلحق الزبون من جراء عدم تنفیذ أو خطأ في تنفیذ 
   .أوامره من طرف الوسیط 

كما قد یصیب الضرر المادي ذوي المضرور إذ یصاب أولاده وعائلته بضرر مالي 
  . ي النفقة علیهم مثلابسبب حرمانهم من حقوقهم ف

  :الضرر المعنوي – 2
قد یمتد الضرر الناتج عن الإصابة الواقعة على الجانب المادي لذمة العمیل جراء 

لیشمل الضرر المعنوي، الذي یراد به المساس بالذمة المعنویة . ب. خطأ الوسط في ع

                                                
، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر –الفعل الضار  –عبد العزیز ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة  اللصاصمة - 1

  .62، ص 2002والتوزیع، الأردن، 
  .89مرجع سابق، ص  بن مداني أحمد،  - 2
  .90،  89عبد العزیز ، مرجع سابق، ص ص اللصاصمة  - 3
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یر على لما یلحق به من أذى من خلال التأث ب. للعمیل جراء خطأ الوسیط في ع 
بإعطاء الشخص المراد التعاقد معه  ب . ورصة، كأن یقوم الوسیط في ع سمعته في الب

معلومات خاطئة أو كاذبة أو یستعمل طرق تدلیسیة معه لإقناعه على التعاقد مع عمیله 
والتي تمكن المتفاوض من اكتشافها وقطع بذلك المفاوضات ففي هذه الحالة سیلحق 

عته ومصداقیته في البورصة والذي سیؤثر حتما على الذمة العمیل ضرر معنوي في سم
  . )1(المالیة للعمیل

   :شروط الضرر المستحق للتعویض –ج 
لكي یتمكن العمیل المتدخل في بورصة الأوراق المالیة من المطالبة بالتعویض عن 

،لابد من توافر مجموعة من الشروط ب.الذي أصابه بسبب خطأ الوسیط في عالضرر 
وأن یكون مباشرا ویمس بحق ثابت أو  لة في أن یكون ضررا شخصیا، محققا،المتمث

  . بمصلحة مشروعة
  :أن یكون الضرر شخصیا – 1 

للمطالبة بالتعویض عن الضرر یجب أن یكون فیه إصابة لحق أو مصلحة 
غیره إلا إذا كان  طیع أن یطالب بتعویض عن ضرر أصابشخصیة للمضرور فلا یست

ن من خلفه، فیطالب في هذه الحالة بحق لم یكتسبه بنفسه بل جاءه عن نائبا عنه أو یكو 
فهنا یكون أمام تعویض عن الضرر المرتد الذي ترتب عن الضرر  ،طریق المیراث مثلا

  . )2(الشخصي الذي أصاب المورث أضرار أخرى أصابت الغیر
سیط لذي أصابه بسبب الو الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر ایثبت للعمیل 

یثبت هذا الحق لخلفه الذین یطالبون به على أساس الضرر المرتب الذي  ا، كمب. في ع
  . أصابهم جراء تضرر العمیل

  :أن یكون الضرر محققاً  -2
یشترط في الضرر أن یكون محققا، أي یكون مؤكدا قد وقع فعلا، أو أنه سیقع في  

ل بل یشمل الضرر المستقبلي المستقبل حتما، فالضرر المحقق لا یشمل فقط الضرر الحا

                                                
  .101، مرجع سابق، ص بن مداني أحمد - 1
  .85 – 84، مرجع سابق، ص ص اللصاصمة عبد العزیز - 2
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الحال ولكن كأن یصیب الشخص ضرر من الأضرار المتطورة أي الذي یقوم سبب في  
ومما یؤكد اعتداد المشرع الجزائري بهذا النوع . تتراخى إلى المستقبلآثاره كلها أو بعضها 

 على منح القاضي الذي لم یتمكن من تقدیر ج. م. ق 131بنصه في المادة من الضرر 
التعویض بصفة نهائیة إمكانیة احتفاظه للمضرور بالحق في المطالبة خلال مدة معینة 

  . النظر من جدید في تقدیر التعویض
فالعمیل إذا لحق به ضرر محقق سواء كان حال أو مستقبلي فیثبت له الحق في 
المطالبة بالتعویض، على عكس الضرر المحتمل أین لا یكون له الحق في المطالبة 

یصعب في عملیات البورصة تقدیر الضرر المستقبلي . تعویض إلا إذا تحقق فعلابال
  .لأنها عملیات غیر ثابتة قد یطرأ علیها تطورات مفاجئة

لكن یجب التمییز بین الضرر المحتمل وتفویت الفرصة؛ فإذا كانت الفرصة أمر 
ورصة الحصول البفیجوز للعمیل المتدخل في . )1(محتمل إلا أن تفویتها یعتبر أمر محقق

فرصة إبرام عقد أو صفقة مربحة، إذا ما أثبت أن تفویت هذه على تعویض عن ضیاع 
الفرصة وعدم حصوله على العقد المنشود كان نتیجة خطأ الوسیط أثناء مرحلة 

ففي هذه الحالة لا نتحدث عن الربح الذي یعتبر أمرا محتملا قد یكون . المفاوضات مثلا
بالفرصة التي ضاعت على المضرور والتي كان من المحتمل تحقق  وقد لا یكون، العبرة

ومن جهة المشرع الجزائري إشارة إلى تفویت الفرصة، في . ربح من ورائها
    .)2(ج.م.من ق 182المادة 
  :أن یكون الضرر مباشرا – 3

  الطبیعیة للخطأ ویكون كذلك إذا لم و  المباشر یقصد به النتیجة الحتمیةالضرر 
  . )3(مضرور من تفادیه ببذل عنایة الرجل العاديیتمكن ال

تجدر الإشارة إلیه هو أن یكون في المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار      
  المباشرة المتوقعة وغیر المتوقعة، على العكس في المسؤولیة العقدیة أین یكون التعویض

                                                
  .766عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص أحمد ي السنهور  - 1
  .»... ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.. .« 182المادة  - 2
 ،دار العلوم للنشر -مصادر الالتزام–دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام  - 3

  .81، ص 2004التوزیع،الجزائر،و 



  المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط في عمليات البورصة                             -الفصل الثاني  

48 
 

وهذا ما . )1(أو الخطأ الجسیمفقط على الضرر المباشر المتوقع فقط، إلا في حالة الغش  
، بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء ...« ج .م.ق من 182: نصت علیه المادة

إذا لم یكن باستطاعة  ء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیةبالالتزام أو التأخر بالوفا
  . الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو  غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، إلا
  .)2(»خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

فیعتبر الضرر مباشر في مجال الوساطة إذا كان نتیجة مباشرة لخطأ الوسیط أو 
الأشخاص المسؤول عنهم، بمعنى هناك علاقة سببیة مباشرة بین هذا الخطأ والضرر 

  . وبذلك یحق للعمیل المطالبة بالتعویض عنه الواقع،
  :أن یمس بحق ثابت أو بمصلحة مشروعة – 4

الضرر الذي یوجب التعویض هو الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو 
، فكل شخص أصابه ضرر في حق یكفله شروعة له سواء في جسمه أو مالهمصلحة م

  . بجبر الضرر الذي أصابهله القانون، یمكنه أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة 
حیث اشترط المشرع الجزائري للتعویض عن الضرر أن تكون هناك مصلحة 

  . )3(مشروعة ولا تتعارض مع النظام والآداب العامة
إذن العمیل في البورصة لكي یستحق التعویض عن الضرر الذي قد یصیبه یجب 

  . حمیه القانونأن یكون ذلك الضرر غیر مشروع أي یمس بمصلحة أو حق مشروع ی
  

  الفرع الثالث
  علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

                                                
النظریة العامة للالتزامات، الطبعة الرابعة، الجزائر،  –، الواضح في شرح القانون المدني يالسعدي محمد صبر  - 1

  .314، ص 2009
  .القانون المدني، المعدل والمتمم،السابق ذكره، یتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 2
  .80دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 3
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لا یكفي مجرد وقوع الضرر للعمیل المتدخل في البورصة وثبوت خطأ الوسط، بل 
یجب أن تتحقق علاقة مباشرة بین الخطأ والضرر أي أن یكون الضرر نتیجة مباشرة 

  .لذلك الخطأ وهو ما یطلق علیه علاقة السببیة
، كما قد یكون ضرر أصیب به الدائن ولكن دون أن ناك خطأ المدینفقد یكون ه

فكلما توفرت هذه العلاقة كان الضرر . )1(یكون ذلك الخطأ هو السبب في وقوع الضرر
  . )2(مباشرا

البحث عن العلاقة السببیة یثیر انقسام بین الفقهاء من حیث معرفة وجودها وقیمها 
  ). ثالثا(ثم إلى حالات انتقائها ) ثانیا(السببیة ، ثم نتطرق إلى إثبات علاقة )أولا(

  : قیام علاقة السببیة - أولا 
قد یكون نتیجة أسباب متعددة ومختلفة ) العمیل(إنّ الضرر الذي یصیب الشخص 

تؤدي أو تساهم في وقوع الضرر بدرجات متفاوتة، مما أدى إلى انقسام فقهي حول هذه 
فمنهم من یأخذ بنظریة تعادل الأسباب ومنهم من ها، فی والآراءالمسألة وتعددت النظریات 

نظریة السبب المنتج هي الأرجح والتي یتبناها القضاء یعتمد نظریة السبب القریب ،لكن 
أنصارها لا یساوون عند البحث عن السبب المباشر أو المسؤول الحقیقي عن الضرر،ف

ففي حالة تعدد الأسباب السبب المنتج والسبب العارض،  بین بین الأسباب بل یمیزون
یجب البحث عن نوع النتیجة التي یمكن من حدوثها، فبذلك یكون السبب منتجا بالنظر 
إلى علاقته بالنتیجة فإذا كان یجعل الضرر متوقعا فعلا ووفقا للمجرى العادي للأمور، 
لا أعتبر سببا عارضا، فهذا هو السبب الذي یأخذ به القانون فلا یهتم بالسبب  وإ

من  182هذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المادة .)3(رضالعا
    .)4(ج.م.ق

                                                
  .774رزاق ، مرجع سابق، ص عبد الأحمد السنهوري  - 1
ول، لأوالقانون للنشر والتوزیع، الجزء اشریف أحمد ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، دار الفكر الطباخ  - 2

  .119، ص 2009مصر، 
  .147، 146ص  ، صنفسهعبد العزیز ، المرجع الشواربي عز الدین ، الدناصوري  - 3
بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر ،...«ى أنهج عل.م.من ق 182تنص المادة  - 4

   »...ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول.في الوفاء به 
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ولكن یجب الإشارة إلى أنه في حالة تعدد الأسباب المنتجة یتم توزیع المسؤولیة 
ن لم تعرف النسب فیتم توزیع  على المتسببین كل بحسب مساهمته في حدوث الضرر، وإ

  .  )1(المسؤولیة بالتساوي بینهم
  : ةإثبات علاقة السببی - ثانیا 

لكي یتمكن المضرور من الحصول على التعویض عن الضرر الذي أصابه علیه 
البینة على «. أن یقوم بإثبات علاقة السببیة، فیقع علیه عبئ إثباتها وفقا للقواعد العامة

  . فیما یخص المسؤولیة التقصیریة» من أدعى
لخطأ والضرر فهي علاقة مفترضة أما علاقة السببیة في المسؤولیة العقدیة بین ا

  . )2(فلا یكلف الدائن بإثباتها بل المدین هو الذي علیه القیام بنفیها إذا وقع بعدم وجودها
  : اء علاقة السببیةانتف -ثالثا 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن « على أنه  ج. م. ق127تنص المادة 
خطأ قد صدر من المضرور أو خطأ  سبب لابد له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو

من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو إعفاء 
  . )3(»یخالف ذلك 

قة السببیة یكون عن طریق قطع علاقة السببیة یتضح من هذا النص أن انتقاء علا
ثبات السبب الأجنبي والانتقاء هذا لا یكون إلا بإ أ الوسیط والضرر المترتب عن خطئه،بین خط

  . والذي قد یكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، خطأ المضرور وخطأ الغیر
  )الحادث المفاجئ: (القوة القاهرة – 1
       یترتب عن وجود القوة القاهرة انتقاء علاقة السببیة بین الخطأ والضرر وبالتالي 

  غیر متوقعة الحدوث ولاانتفاء الحق في التعویض ویشترط في القوة القاهرة أن تكون 

                                                
  .104دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 1
  .774عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص أحمد السنهوري  - 2
  .ذكره سابقال، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26مؤرخ في في  58-75أمر رقم  - 3



  المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط في عمليات البورصة                             -الفصل الثاني  

51 
 

   .)1(لا یكون للمسؤول ید فیهاو  یستطاع دفعها ببذل عنایة الرجل العادي
   :خطأ المضرور – 2

تنتفي علاقة السببیة أیضا بثبوت خطأ المضرور ذاته، فیسقط حقه بالمطالبة 
بالتعویض إذا كان فعله هو السبب الوحید في إحداث الضرر، أما إذا ساهم خطأ 

ي إحداث الضرر فذلك یؤدي إلى انتقاص التعویض المحكوم به بقدر نسبة المضرور ف
  . )2(مساهمة خطئه

من ثم إذا كان خطأ العمیل مساهما إلى جانب خطأ الوسیط في إحداث الضرر 
نما یتم التخفیف منها بقدر مساهمة . ب. اللاحق فهنا لا تنتفي مسؤولیة الوسیط في ع وإ

لا یتحمل ن خطأ العمیل یستغرق خطأ الوسیط ذا كاالعمیل في إحداث الضرر، أما إ
  . الوسیط أیة مسؤولیة لانتفاء علاقة السببیة

مقدار   صیجوز للقاضي أن ینق «أنه . ج. م. ق 177وهو ما جاءت به المادة 
قد اشترك في إحداث الضرر  التعویض إلا إذا كان الدائن بخطئه لا بحكم أو ،التعویض

  . )3(»أو زاد فیه 
  : طأ الغیرخ – 3

تنتفي كذلك علاقة السببیة نتیجة خطأ الغیر، وذلك متى كان هذا الخطأ هو وحده 
المسبب للضرر، ویقصد بالغیر بالنسبة للمسؤول كل شخص غیر المضرور أما إذا كان 
الغیر بخطئه مساهما إلى جانب المسؤول فهنا نطبق إنقاص المسؤولیة عن المسؤول 

   . منها بتحمل الغیر جزءاً 
في إحداث ضرر  ب. طئه إلى جانب خطأ الوسیط في عفإذا كان الغیر ساهم بخ
فهنا الوسیط ینقص علیه مقدار التعویض بالقدر الذي  ،بالعمیل المتدخل في البورصة
  . ساهم الغیر في إحداث الضرر

                                                
، دیوان المطبوعات 2، الجزء -الواقعة القانونیة-بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري- 1

  . 26، ص1999الجامعیة ،الجزائر، 
  .290، مرجع سابق، ص  عليفیلالي  - 2
  .السابق ذكره یتضمن القانون المدني والمتمم،1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 3
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  المطلب الثاني
  آثار المسؤولیة المدنیة للوسیط

ق في التعویض تجاه المسؤول عن ینشأ للمضرور بتوافر أركان المسؤولیة، الح
الضرر وله في ذلك اختیار الطریق القضائي للمطالبة به، عن طریق دعوى المسؤولیة 

، والتي قد تنتهي بإقرار التعویض والذي یحكم به القاضي لفائدة المضرور )الفرع الأول(
 ضرر مباشر تسبب فیه، حیث یلتزم المسؤول بتعویض كل )الفرع الثاني) (المدعي(

ج، ولكن في مجال المسؤولیة المدنیة .م.ق )1(124بخطئه وهو ما نصت علیه المادة 
ب نجد آلیة جدیدة، والمتمثلة في صندوق الضمان الذي یأخذ على عاتقه .للوسطاء في ع

  ). الفرع الثالث(جبر الضرر عوضا عن الوسیط 

  الفرع الأول
  دعوى المسؤولیة المدنیة

، والتي یكون )أولا(بین المدعي والمدعى علیه  تكون دعوى المسؤولیة المدنیة
، وللمدعي )ثانیا(سبب الضرر الذي أصاب المدعي بموضوعها التعویض الذي یكون 

  ). ثالثا(علیه للتخلص من التعویض التمسك بتقادم الدعوى 
  : أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة - أولا 

وهو المضرور، والمدعى  )العمیل(لدعوى المسؤولیة المدنیة طرفین هما، المدعي
  . وهو المسؤول )یطسالو (علیه

المدنیة، أما إذا كان المضرور هو المدعي في دعوى المسؤولیة : المدعي –أ 
یة أو عدیمها ترفع الدعوى عن طریق نائبه القانوني، كالولي، والوصي، ناقص الأهل

  .  ویمكن أن یمثله اتفاقیا وكیله

                                                
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص « ، المتضمن القانون المدني على  أنه 58-75من الأمر رقم  124تنص المادة  - 1

  .»التعویض ب هحدوثبخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في 
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بالتعویض باسم المضرور ولحسابه عن طریق  یحق كذلك لدائن المضرور المطالبة
یمكن كذلك أن . )1(الدعوى غیر المباشرة بشرط أن یكون الضرر الذي أصاب مدینه مادیا

إذا كان الضرر مادیا وثبت الحق في ). الورثة(ینتقل الحق في الادعاء إلى الخلف العام 
یطالب به  رور أنتعویض المتضرر عنه، فللوارث المطالبة بالتعویض الذي كان للمض

أما إذا كان الضرر معنویا فلا ینتقل إلا في حالة وجود اتفاق  لو بقى على قید الحیاة،
مسبق بین المضرور والمسؤول على ذلك، أو إذا طالب به المضرور أمام القضاء قبل 

  . )2(وفاته
هو المسؤول عن الضرر الذي أصاب الغیر، سواء كان لوحده  :المدعى علیه –ب 

نوا متعددین، سواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أو فعل غیره، أو الشيء الذي أو كا
  .  )3(تحت حراسته

أما بالنسبة للخلف الخاص فالأصل أنه لا یجوز الرجوع علیهم  بالتعویض بسبب 
خطأ سلفهم، إلا إذا توافرت في جانبهم أركان المسؤولیة بسبب المال الذي آل إلیهم من 

  . سلفهم
المسؤولون عن ضرر واحد، یكونون في هذه الحالة جمیعهم مسؤولین إذا تعدد 

إذا تعدد « ج التي تنص على أنه .م.ق 126بالتضامن طبقا لمقتضیات المادة 
المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزاماتهم بتعویض الضرر، وتكون 

هم في الالتزام المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل من
  . )4(»بالتعویض 
  : وسببها المسؤولیة دعوىموضوع  - ثانیا 

موضوع الدعوى هو التعویض الذي یطلبه المدعي عن ما أصابه من أضرار بفعل 
المدعى علیه، ویكون له الخیار في المطالبة بالتعویض العیني، أو التعویض بمقابل في 

                                                
  .128مرجع سابق، ص  ،...شرح القانون المدني الجزائري ،محمد صبريالسعدي  - 1
  .221بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  - 2
  .106دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 3
  .130مرجع سابق، ص  ،...شرح القانون المدني الجزائري ،محمد صبريالسعدي  - 4



  المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط في عمليات البورصة                             -الفصل الثاني  

54 
 

درجة یجوز له أن یعدل عنه أمام الدرجة  أي وقت، فإذا اختار أحدهما أمام محكمة أول
الثانیة، دون أن یعتبر طالبا جدیدا غیر أنه في حالة ما إذا كان التعویض العیني مرهقا 

  . للمدین، یجوز للمحكمة رفضه
أما سبب الدعوى فهو الضرر الذي لحق المضرور، ومصلحته في رفع الدعوى 

  . )1(حةالمتمثلة في جبر الضرر، حیث لا دعوى بدون مصل
  : تقادم دعوى المسؤولیة المدنیة -ثالثا 

یستخدم المدعى علیه لكي یتخلص من التزام التعویض عدة دفوع، ومن هذه الدفوع 
من القانون المدني  133الدفع بتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة، والتي تتقادم حسب المادة 

ون كَ إذا كان الخطأ یُ . )2(سنة یبدأ سریانها من یوم وقوع الضرر 15الجزائري بمرور 
سنوات، إذا تعلق الأمر بجنایة،  10بمرور  یكون أیضا جریمة فإن تقادم الدعوى العمومیة

سنوات للجنح وسنتین للمخالفات، لا یؤثر على الدعوى المدنیة التي تبقى قائمة  03أو 
  .  )3(سنة 15لمدة 

 
 
 

  الفرع الثاني
  التعویض

بالتعویض، والذي سیتم التطرق إلیه من حیث  یترتب على تحقق المسؤولیة الحكم
  ). ثالثا(وفي الأخیر سیتم تناول كیفیة تقدیره ) ثانیا( التعویضة قیومن ثم طر ) أولا(أشكاله 

  : أشكال التعویض - أولا 
  .یتخذ التعویض صورتین، إما أن یكون عینیا، أو یكون تعویضا بمقابل

                                                
  .226 – 225بق، ص ص بلحاج العربي، مرجع سا - 1
سنة من یوم وقوع العمل ) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر « ج .م.من ق 133تنص المادة  - 2

  .»الضار 
  .112ن، ص .س.جبالي وعمر، المسؤولیة المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د - 3
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ذ یصلح الضرر إصلاحا تاما هو أفضل طرق التعویض إ :التعویض العیني – 1
یجوز للقاضي «  132/2بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، وهذا ما نصت علیه المادة 

 » تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور بأن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه
وهذا كثیر الوقوع في المسؤولیة العقدیة، أما المسؤولیة التقصیریة في غالب الأحوال 

  . یتعذر التنفیذ العیني فلا یبقى أمام القاضي سوى الحكم بالتعویض بمقابل
، وقد یكون غیر )1(هو الغالبو  قد یكون تعویضا نقدیا :التعویض بمقابل –ب 

نقدي،  إذ یحكم القاضي بنشر حكم إدانة المدعي علیه في الصحف والأماكن العمومیة، 
   ).رد الاعتبار(المعنوي فهذا النشر یكون تعویض غیر نقدي عن الضرر 

  : طرق التعویض - ثانیا  
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، « ج .م.من ق 132/1تنص المادة 

ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین 
أن یكون  لأصل في التعویض بمقابل نقديا. »الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا 

ي أن یجعله یجوز أن تختلف صوره، فیجوز للقاض على دفعة واحدة للمضرور، ومع ذلك
على أقساط تدفع للمضرور على شكل إیراد مرتب یقبض بأقساط دوریة، كما یمكن أن 
یكون على شكل إیراد مرتب لمدى الحیاة أو لغایة جبر الضرر نهائیا، وفي كلتا الحالتین 

لضمان الوفاء بمبلغ )شخصي -عیني(المسؤول بتقدیم تأمین للقاضي أن یحكم على 
  .   )2(التعویض

  : تقدیر التعویض -ثالثا 
من ق م ج على أنه یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر  131تنص المادة 

مع مراعاة الظروف  ج.م.ق مكرر 182و 182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 
وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة فله أن الملابسة، فإن لم یتیسر له 

  . یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

                                                
  .السابق ذكره المتمم،و  معدلیتضمن القانون المدني ال 58-75من الأمر  132المادة - 1
  .166عبد الحكیم ، مرجع سابق، ص فودة  - 2
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یكون التعویض فقط على الضرر المباشر، والذي یشمل على عنصرین هما، 
القاضي  الخسارة التي لحقت المضرور، والكسب الذي فاته فهما العنصران اللذان یقوم

  . ج.م.ق 182بتقویمهما، حسب المادة 
التعویض كقاعدة عامة بالنظر إلى جسامة الضرر ودرجته بغض النظر عن یقدرُ 

الخطأ سواء كان جسیما أو یسیرا، فالتعویض المدني یراعى فیه فقط مقدار الضرر 
وف ج على أن القاضي یراعي في تقدیر التعویض الظر .م.ق 131المباشر وتشیر المادة 

الذي یلزم بتعویض  الملابسة أو الشخصیة للمضرور دون الظروف الشخصیة للمسؤول
  .یناسب الضرر

  . یثیر فرضیتینتغیر الضرر من یوم وقوعه إلى یوم النطق بالحكم 
حالة زیادة الضرر، العبرة في تقدیر التعویض هو یوم صدور الحكم، لكنه إذا  – 1

ظر خلال مدة معینة، في التعویض الذي قدره اشتد الضرر یجوز للقاضي أن یعید الن
فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر ... « ج .م.ق 131وهو ما یفهم من نص المادة 

 مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة
اب لأن الضرر الجدید لم یدخل في حس .)1(»معینة بالنظر من جدید في التقدیر 
  .  )2(القاضي فلم یحز قوة الشيء المقضي فیه

حالة نقص الضرر، لا یمكن في هذه الحالة الإنقاص من التعویض لأن  – 2
قوة الشيء المقضي فیه، غیر أنه یجوز الإنقاص في حالة حاز الحكم الصادر بالتعویض 

حكم  ما إذا أبدى القاضي تحفظه صراحة في حالة تحسن حالة المضرور والذي كان قد
  . )3(له بإیراد مرتب لمدى الحیاة

  الفرع الثالث
  تدخل صندوق الضمان لجبر المضرور

                                                
  .السابق ذكره المتمم، تضمن القانون المدني المعدل وی، 58-75أمر رقم  - 1
  .111جبالي وعمر، مرجع سابق، ص  - 2
  .111جبالي وعمر، مرجع سابق، ص  - 3
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یخصص صندوق الضمان لتغطیة الالتزامات التي یتعهد بها الوسطاء في عملیات 
شروط سیر  2004م سنة . ب. ع. ت. د وضع نظام أصدرته لالبورصة إزاء زبائنهم ولق

والذي أنشئ بموجب . )1(الاشتراكات، وكیفیة حسابهاوتدخله، وكذا قواعد وعاء الصندوق 
، المتعلق بالبورصة، الذي یكون في شكل 10-93ي رقم من المرسوم التشریع 64المادة 

  . )2(م.ب.ع.ت.ه لیر حساب مصرفي تس
متعلق بصندوق الضمان على ال، 03- 04من نظام رقم  02تنص المادة

  : تأتي موارد الصندوق من... « :أنه
الوسطاء في عملیات البورصة، كما هو منصوص علیها اشتراكات  - 

  في هذا النظام، 
المساهمة على سبیل الاحتمال من قبل شركة تسیر بورصة القیم  - 

 المنقولة،

من المرسوم التشریعي  60الغرامات المنصوص علیها في المادة  - 
، المعدل والمتمم والمذكور 1993مایو سنة  23المؤرخ في  10- 93رقم 

 أعلاه، 

 . »توجات توظیف موارده من - 

یستخلص من هذه المادة أن الصندوق یمول عن طریق كل من المساهمات 
دفع إذ یتعین على الوسیط ماسك الحساب ب،. ریة التي یقدمها الوسطاء في عالإجبا

حتسب على أساس وضعیة الزبون من حیث النقود كل ستة أشهر یإلى الصندوق اشتراك 
من المرسوم  55لغرامات المنصوص علیها في المادة ، وكذلك حاصل ا)3(والسندات

ملایین دینار، أو ما یساوي المغنم  10بـ، والتي یحدد مبلغها 10-93التشریعي رقم 
 60المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب، وكذلك الغرامات المنصوص علیها في المادة 

دج،  30.000ـوالمقدرة ب 04-03من القانون رقم  19من المرسوم نفسه والمعدلة بالمادة 

                                                
  .2009بتها، التقریر السنوي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراق - 1
  .السابق ذكره ،03- 04م قم ر .ب.ع.ت.من نظام ل 02المادة  - 2
  .ذكره سابقال، 03-04من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم  05المادة  - 3
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أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقیقه، كما یمكن لشركة إدارة  04والتي یمكن رفعها إلى 
  . )1(بورصة القیم تقدیم دعمها للصندوق عند الحاجة

لدى یتدخل الصندوق لجبر الضرر بتقدیم التعویض لفائدة صاحب الحساب المفتوح 
ولا یكون ذلك الاقتضاء  دذوي الحقوق عن ماسك الحساب أو لفائدة. ب. الوسیط في ع

ب، ما . سندات والنقود المحفوظة لدى الوسیط في عالإلا بعد معاینة اللجنة عدم توفر 
ب، ماسك . عدا في حالة الإفلاس والتسویة القضائیة، كما یتعین على الوسیط في ع

یر عن الحساب أن یعلم صاحب كل حساب، بواسطة رسالة موصى علیها وبدون أي تأخ
عدم توفر أرصدته من السندات والنقود، ویبین له المساعي الواجب القیام بها والمستندات 

  . )2(الواجب تقدیمها لتعویضه من طرف صندوق الضمانالثبوتیة 
أشهر من تاریخ صدور البلاغ الذي تنشره  03تستلم طلبات التعویض في أجل 

میتین ذات توزیع وطني على یو  اللجنة، في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة وفي
 ، والذي یترتب على تدخله)3(والذي تعلم فیه الجمهور بتدخل صندوق الضمانالأقل،

في حقوقهم إزاء الوسیط  ن الضمانالمستفیدین م ،حلول اللجنة محل أصحاب المستحقات
  . العاجز عن الوفاء بالتزاماته
والتي  03-04رقم  م. ب. ع. ت. من نظام ل 10المادة  وهذا ما نصت علیه

تضیف أنه یتم التعویض في حدود المستحقات من الحقوق المشمولة فعلا بالضمان والتي 
  . نفسه من النظام 06بینتها المادة 

تجدر الإشارة إلى المشرع الجزائري استثنى من الاستفادة من الضمان الشركاء 
من رأسمال الوسیط % 05الأقل والمسؤولون شخصیا والشركاء الموصون الحائزون على 

ب وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هیئة التسییر ومجلس المراقبة، والمسیرون . في ع
 تكملة المادة.)4(......ب. ومحافظو حسابات الوسیط في ع

                                                
  .السابق ذكره ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  64/2المادة  - 1
  .السابق ذكره ،03-04رقم  ة ومراقبتهانظام لجنة تنظیم عملیات البورصمن  08المادة  - 2
  .السابق ذكره، 03- 04م رقم .ب .ع.ت.من نظام ل 09المادة  - 3
  .ذكره سابقال، 03-04م رقم .ع.ت.من نظام ل 07المادة  - 4
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  المبحث الثاني
  المسؤولیة الجزائیة للوسیط في عملیات البورصة

المعدل والمتمم  10-93لم یكتفِ المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي رقم 
بتسلیط العقوبات الإداریة على الوسیط الذي . المتعلق بالبورصة 04-03بالقانون رقم 

یخالف واجباته المهنیة وأخلاقیات المهنة وكذا الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ،كذلك یطبق 
عي من المرسوم التشری 58علیه عقوبات جزائیة ،هذا ما نصت علیه المادة 

من المرسوم نفسه المعدلة  60في المادة  حددت هذه العقوبات.)1(10- 93رقم 
یعاقب  «، والتي تنص على أنه 04-03من القانون رقم  19والمتممة بموجب المادة 

دج ،و  30.000سنوات ،و بغرامة قدرها ) 05(أشهر إلى خمس) 06(بالحبس من ستة 
مل تحقیقه ، دون ان یمكن رفع مبلغها حتى یصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحت

    »تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه ، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، أصبح الشخص  15-04بصدور القانون رقم   

 51المعنوي مسؤولا جزائیاً في حالة ارتكابه جریمة معینة وهو ما نصت علیه المادة 
والجماعات المحلیة وكل الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون باستثناء الدولة . مكرر

العام ، ولا یسأل الشخص المعنوي إلا إذا ارتكبت الجریمة من طرف أحد أعضائه أو 
ب في نشر معلومات .ع.تتمثل الجرائم التي یمكن یرتكبها الو  .)2(ممثلیه ، ولحسابه 

، أو القیام بمناورات داخل )المطلب الأول(امتیازیه أو خاطئة بهدف عرقلة السوق 
المطلب (البورصة ، التي من شأنها المساس بالسیر الحسن لسوق الأوراق المالیة 

  ).الثاني
 

                                                
یتعرض كل من یجري مفاوضات تخالف أحكام « على أنه 10-93رقم  من المرسوم التشریعي 58تنص المادة  - 1

لعقوبات سوء الائتمان المنصوص علیه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قیمة  أعلاه 05 ةالماد
  .»السندات المعنیة بالمخالفة

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى،  صمودي سلیم، - 2
  . 42،40، ص ص 2006الجزائر 
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  المطلب الأول
  الجرائم المتعلقة بالمعلومات  

مات ، سواءً تتصل الجرائم المرتكبة داخل بورصة القیم المنقولة مباشرة بالمعلو  
نتقال بین المستثمرین الاو بسرعة الانتشار المعلومات  تتمیز هذه.كانت صحیحة أو خاطئة

             .ب.في ع  أو المدخرین عن طریق الوسطاء
في حركة التداول في البورصة ،  تتحكم هذه المعلومات كعامل من العوامل المؤثرة

، التي قد یستغلها البعض ج دفعة واحدة بسبب هذه المعلوماتالتي قد تشَل أو تتوهو 
، مما یلحق خسائر بالبعض الأخر الذي لم یتوصل إلیها ،هذا ما یستوجب  ٍ لتحقیق إرباح

الحذر والیقظة لدى الوسطاء ،إذ توجهت أغلب التشریعات ومنها التشریع الجزائري إلى 
أو كانت معلومات ) الفرع الأول (،سواءً كانت إمتیازیة )1(حضر استغلال هذه المعلومات

  ).الفرع الثاني (خاطئة 
  ولالفرع الأ 

  جریمة استغلال معلومات امتیازیة 
    ،...یعاقب«سالفة الذكر في فقرتها الثانیة على انه 60نصت المادة 

كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظیفته ، معلومات إمتیازیة  -   
ور تطور قیمة منقولة ما ، فینجز بذلك منظ عن منظور مصدر السندات أو وضعیة ،أو

عملیات في السوق او یتعمد السماح بإنجازها ، إما مباشرة او عن عملیة أو عدة 
َ الجمهور على تلك المعلومات   .  »طریق شخص مسخر لذلك ،قبل أن یطلع

  :تعریف المعلومات الإمتیازیة  –أولا 
توجد عدة تسمیات لهذه المعلومات ، إذ هناك من سماها على أنها تلك المعلومات 

افة ، التي یقصد منها تلك المعلومات المتعلقة بالشركات الجوهریة غیر المعلنة للك

                                                
مذكرة لنیل درجة  ات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري والقوانین المقارنة،عملی حملیل نوارة، -  1

  .175،176ص ص  ،2003تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري  تخصص قانون الأعمال، الماجستیر في الحقوق،
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المصدرة للورقة المالیة ، لیست معلنة للكافة أو للسوق، إذ لو تم إعلانها ستؤثر بطریقة 
  .  )1(واضحة وجوهریة على سعر الورقة المالیة الخاصة بالشركة

  : شروط اعتبار المعلومة إمتیازیة  - ثانیا
  :معلومات الامتیازیة وجوب توافر ثلاثة شروط ،المتمثلة في یظهر من خلال تعریف ال 

  : أن تكون المعلومة سریة غیر معلنة –أ 
یجب أن تكون المعلومة موضوع المنع أو الحظر غیر معلنة للجمهور، أي أن 
رف فیما  تكون سریة حتى ولو كشفت لعدد محدود من الأشخاص طالما عُ

  . )2(بینهم أنها سریة 
              :علومة صحیحةأن تكون م -ب
تتمتع بطابع  ذ، إ)3(صحیحة بالإضافة إلى سریتها المعلومةهذه یجب أن تكون   

                       . )4(الدقة والتأكید 
            :أن تكون المعلومة مؤثرة في الأسعار-ج  
صحیحة بل یجب أن تكون لها القدرة على و  تكون المعلومة سریة لا یكفي أن  

.       )5(ذلك لما لها من تأثیر على الأسعارو  ،بمجرد إعلانهار المراكز المالیة تغیی
یجب إذن على الوسیط الحفاظ على سریة المعلومات والذي یدخل ضمن التزاماته اتجاه 

              .الزبون المتمثل في الحفاظ على السر المهني 
دأ تردُ على التزام الحفاظ على سریة المعلومات بعض الاستثناءات تطبیقاً للمب  

الذي یقضي بإجباریة تقدیم المساعدة لحسن سیر العدالة عن طریق الإدلاء بشهادة ، أو 
تقدیم الدفاتر وقوائم الجرد في قضایا الإرث وقسمة الشركة وفي حالة الإفلاس 

                                                
الجدیدة للنشر، مصر،  فاروق محمد عبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، دار الجامعة - 1

  .137،ص2007
حملیل نوارة، جنحة استغلال معلومات إمتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیة،  -  2

  .117،ص 2007، 02العدد ،، تیزي وزوالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
  .180ص ،مرجع سابق،...قیم المنقولةحملیل نوارة، عملیات بورصة ال - 3
، 2،الجزء -الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة- الوجیز في القانون الجزائي الخاص بوسقیعة أحسن،-  4

  .160ص  ،2006، دار هومة، الجزائر،2الطبعة 
  .188 ص، سابق ع، مرج...حملیل نوارة، عملیات بورصة القیم المنقولة - 5
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كما لا یجوز التمسك بالسر . لاستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع المعروض أمام القضاء 
تمسك بالسر المهني أمام ،كما أنه لا یمكن للوسیط ال)1(لضرائبالمهني في مواجهة إدارة ا

م،التي تقوم في إطار أداء مهامها في حمایة المستثمرین في القیم المنقولة .ب.ع.ت.ل
وحسن سیر السوق،بإجراء تحقیقات لدى الوسطاء الذین یقومون بإمداد الأعوان المكلفون 

سخ منها مع تمكینهم من الوصول إلى بأیة وثیقة أیا كانت دعامتها والحصول على ن
                .)2(المحال ذات الاستعمال المهني 

یعتبر الوسیط فیما عدا هذه الاستثناءات مخلاً بالتزاماته اتجاه العمیل إذا أفصح   
          . على هذه المعلومات ، فیكون بذلك مرتكباً لجریمة 

          :أركان جریمة استغلال معلومات إمتیازیة  –ثالثا   
للقواعد العامة في القانون الجنائي  تقوم جریمة استغلال معلومات إمتیازیة طبقاً   

    .على ثلاثة أركان والمتمثلة في كلٍ من الركن الشرعي ، المادي والمعنوي 
                  :الركن الشرعي-أ  
لا جریمة ولا عقوبة أو «یشكل الفعل جریمة إذا نص علیه المشرع طبقاً لمبدأ  

،إذ اعتبر المشرع الجزائري استغلال معلومة إمتیازیة صورة )3( »تدابیر أمن بغیر قانون
في فقرتها  60من صور الجرائم التي تقع داخل البورصة ، والتي نصت علیها المادة 

من  19المعدلة والمتممة بموجب المادة  10-93الثانیة من المرسوم التشریعي رقم 
              .المتعلق بالبورصة  04-03نون رقمالقا

نظراً للمنافسة الموجودة داخل البورصة ، عمل المشرع على حمایة المدخرین فیها   
خاصةً الذین لیس لهم الكفاءة والخبرة مقارنةً بالمضاربین في تداول القیم المنقولة ،الذین 

            . )4(یمكنهم الحصول على الربح الوفیر بأیة وسیلة 
                  :الركن المادي  -ب  
یتمثل الركن المادي لجریمة استغلال معلومات إمتیازیة في إنجاز عملیة أو عدة   

                                                
  .163،164مرجع سابق،ص ص  ،...ح، النظام القانونيأیت مولود فات - 1
  .،السابق ذكره10-93من المرسوم التشریعي رقم  37المادة  - 2
، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر 1966جوان  08المؤرخ في  156-66من أمر رقم  01المادة  - 3

  .1966جوان  11صادر في  49عدد
  .127 صسابق،  ع، مرج...ل معلومات إمتیازیةحملیل نوارة، جنحة استغلا - 4
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عملیات بالتدلیس أو الاحتیال أو السماح للغیر بانجازها في السوق ، ذلك إما مباشرةً أو 
عن طریق شخص مسخر لذلك بمناسبة وظیفته أو مهنته قبل وصول تلك المعلومات إلى 

.)2(إنجاز هذه العملیة تكون مرتبطة بتاریخ إعطاء الأمر ولیس بتاریخ تنفیذه.)1(مهور الج
                      
تجدر الإشارة إلى انه إذا تم نشر هذه المعلومات بوسائل وأسالیب قانونیة سواءً   

من طرف الشركة أو الوسیط وعلم بها الجمهور یؤدي حتماً إلى انتفاء 
                     .)3(الركن المادي للجریمة 

                  :الركن المعنوي  -ج
یتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص ، بحیث   

               .یتألف الأول من عنصرین ،العلم والإرادة
یقصد به توافر الدرایة لدى الجاني مع الإحاطة بكافة عناصر  :العلم  -      

  .علم إلا أن إرادته تتجه إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة الجریمة ،على الرغم من هذا ال
اتجاه إرادة الجاني إلى الإقدام على تصرفه الإجرامي رغم  یقصد بها:الإرادة -   

و هذا ما یظهر من خلال استعمال  ،)4(علمه أن لیس له أي حق في نشر هذه المعلومة 
                ".تعمد " المشرع الجزائري لعبارة 

لجنائي الخاص في جریمة استغلال معلومة إمتیازیة ، یكون بتعمد أما القصد ا  
الجاني ارتكاب الجریمة رغم علمه أن هذه المعلومة إمتیازیة ،لكنه یستغلها بإجراء عملیة 
أو عدة عملیات المتمثلة في البیع أو الشراء  للأوراق المالیة داخل البورصة لحسابه 

                .الخاص أو نشرها لمن یستغلها 
ارتكاب هذه الجریمة یكون فقط بمناسبة ممارسة الوظیفة، أي أن الوظیفة هي التي   

    .   )5(سهلت ارتكاب الجریمة أو ساعدت علیها أو هیأت الفرصة لارتكابها
                                                

  .، السابق ذكره10- 93من المرسوم التشریعي رقم  60/2المادة  - 1
  .160بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص  - 2
  .19سابق، ص ع، مرج...حملیل نوارة،عملیات بورصة القیم المنقولة - 3
ؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، دار وائل للنشر، المس عودة أحمد عبد الرحیم محمود،-الحموي محمود جمال - 4

  .138،139،ص ص 2004الجامعة الأردنیة، الأردن، 
                                                          -          .                                               878المرجع السابق،ص السنهوري احمد عبد الرزاق،-5
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          :جزاء جریمة استغلال معلومة إمتیازیة- رابعاً   
الها كل مستغل لمعلومات إمتیازیة في غیر ضرورة مهنیة ، أي استعم یعاقَب  

لأغراض أو لنشاطات أخرى تختلف عن الأغراض التي سمحت له بمعرفة هذه 
من المرسوم التشریعي رقم  60/01المعلومات؛ بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

لمادة 10- 93 المتعلق  04- 03من القانون رقم 19المعدلة والمتممة بموجب ا
لمتمثلة في                  :بالبورصة، وا

        .سنوات) 05(أشهر إلى خمسة ) 06(ةالحبس من ست -  
دج ،التي یمكن رفعها إلى أربعة أضعاف  30.000أو بغرامة مالیة قدرها / و -  

      . الربح المحتمل تحقیقه ، دون أن تقل عن مبلغ الربح نفسه
كیف المشرع هذه الجریمة على أنها جنحة، نظراً للمدة القصوى للحبس التي   

                  .  سنوات  05حددها ب 
تقریر هذه العقوبات لا یمكن أن یكون ، باعتبار الوسیط المالي شخص معنوي،   

ولا بالقانون رقم  10-93الذي لم یكن مسؤولاً جزائیاً لا بموجب المرسوم التشریعي رقم 
 18، نصت المادة  )1(المتعلق بقانون العقوبات 15-04،إلا بصدور القانون  03-04

العقوبات التي «على انه)2(23-06من القانون رقم  10لمادة مكرر منه والمعدلة بموجب ا
        :الجنح هيو  تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات

مرات الحد الأقصى للغرامة )5(إلى خمس)1(الغرامة التي تساوي من مرة -1  
      .المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

          :لعقوبات التكمیلیة الآتیةواحدة أو أكثر من ا-2  
              حل الشخص المعنوي ، -     
سنوات ،)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -     
  سنوات ، )5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس -     

                                                
، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 156- 66یتمم الأمر رقم و  یعدل 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04رقم  قانون -1

  .  2004نوفمبر  10در في صا 71عدد 
المتضمن قانون العقوبات، ج ، 156-66یتمم الأمر رقم و  ، یعدل2006دیسمبر 20مؤرخ في  23-06قانون رقم  -2

  .2006دیسمبر  24صادر في  84ر عدد 
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المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل  -     
          سنوات ،)5(یا أو لمدة لا تتجاوز خمسمباشر ،نهائ

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها ،-     
              نشر وتعلیق حكم الإدانة ،-     
      ،سنوات) 5(ئیة لمدة لا تتجاوز خمسالوضع تحت الحراسة القضا-         

أو الذي ارتكبت الجریمة تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة و 
                      .»بمناسبته 

،إذ )1(یعاقب كذلك الوسیط على عدم تقیده بالسر المهني وفقاً لقانون العقوبات  
یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة «من قانون العقوبات على أنه  301تنص المادة 

الواقع ،و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم ...دج 5.000إلى  500أشهر وبغرامة من  
أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر 

  )2( » ...الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك
  الثانيفرع ال

  یمة نشر معلومات خاطئةجر 
الجزائري تعتبر جریمة نشر معلومات خاطئة أو مضللة ثاني صورة أدرجها المشرع 

دِلة والمتممة للمادة  04- 03من القانون رقم  19بموجب المادة  من المرسوم  60المعَ
                ،...یعاقب « 10-93التشریعي رقم 

كل شخص یكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة في وسط الجمهور -   
بطرق ووسائل شتى،عن منظور أو وضعیة مصدر،تكون سنداته محل تداول في 

ورصة،أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة من شأنه التأثیر على الب
   .»الأسعار

                                                
  .،السابق ذكره10-93من المرسوم التشریعي رقم  12/2المادة  - 1
المتعلق  156-66المتمم لأمر رقم و  المعدل 1982فیفري  13ي المؤرخ ف 04-82من القانون رقم  301المادة - 2

   .  1982فیفري  16صادر في  7ر عدد  جبقانون العقوبات، 
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          :شروط قیام جریمة نشر معلومات خاطئة –أولا 
الشروط الواجب توافرها لتحقق هذه الجریمة  60/2یستنتج من نص المادة   

                      :والمتمثلة في 
              :أن تكون المعلومة خاطئة-أ  
لتحقق هذه الجریمة أن تكون المعلومة محل النشر خاطئة أي كاذبة  یجب  

إذ أنه في حالة نشرها داخل البورصة . ومغالطة تنطوي على الغش ، التدلیس والتحایل 
من طرف الوسطاء تؤدي إلى مغالطة المستثمرین والمدخرین الذین یقومون على أساس 

            .هذه المعلومات بمعاملات داخل سوق البورصة 
یشمل مجال هذه المعلومات على كل السندات محل التداول في البورصة مثل   

  .)1(الأسهم والأوراق المالیة 

            :نشر المعلومات في وسط الجمهور  –ب 
أن المشرع لم یشترط وسیلة معینة للنشر " بطرق ووسائل شتى " یستنتج من عبارة   

    .الخاطئة في وسط الجمهور  بل تركها دون قید ، فالعبرة بإشاعة المعلومة
        :أن تكون المعلومة مؤثرة على الأسعار في السوق  -ج  
نشر المعلومات الخاطئة داخل البورصة لا یكفي لتكون الجریمة ، بل یجب أن     

تكون هذه المعلومة الخاطئة مؤثرة على الأسعار في البورصة ،إما برفع قیمة الأسهم أو 
  .)2(ر هذه المعلومات خفضها بما یخدم مصلحة ناش

            : أركان جریمة نشر معلومات خاطئة –ثانیا 
تقوم جریمة نشر معلومات خاطئة مثلها مثل جریمة استغلال معلومات إمتیازیة   

                    :من ثلاثة أركان 
                   : الشرعيالركن  –أ   
المشرع الجزائري أدرج "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون "عملاً بمبدأ   

من المرسوم التشریعي   60/3الركن الشرعي لجریمة نشر معلومات خاطئة في المادة
                                                

لبورصة -  1 ئم ا ارنة–سي بشیر نعیمة،جرا ماجستیر في - دراسة مق دة ال یل شها ن مذكرة ل
لحقوق،جامعة یوسف بن خدة  ئر،ا لجزا   .69،70،ص ص 2012/2013 ،ا

  .71المرجع نفسه،ص  ،سي بشیر نعیمة - 2
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  .المتعلق بالبورصة  04-03من القانون رقم  19المعدلة والمتممة بالمادة  10- 93رقم
                            

                  : الركن المادي  –ب
خاطئة تنطوي على تدلیس  لهذه الجریمة بنشر معلوماتیتحقق الركن المادي   

            .)1(وغش بمختلف الوسائل المتاحة وسط الجمهور 
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة الجزائیة للوسیط تقوم إذا عمد إلى نشر معلومة   

تخللها الكذب والتضلیل في جزءٍ منها فقط ، وكذلك في حالة ما إذا نُشرت معلومة 
 ، فقد نادى جانب من الفقه في فرنسا بتجریم خاطئة، علم بذلك ولم یضع لها حداً

                 .)2(السكوت، رغم اعترافهم بصعوبة تطبیقه عملیاً 

                   : الركن المعنوي –ج 
 60/3الجزائري على الركن المعنوي لهذه الجریمة إذ نص في المادة  ركز المشرع     

یمة القصد الجنائي بحیث تقتضي هذه الجر  ،».... ، نشر معلومات خاطئة...«على 
العام الذي یتمثل في التعمد ، والقائم على عنصري العلم والإرادة ، فیعلم أن هذه المعلومة 
خاطئة ولكن تتجه إرادته إلى إطلاقها ونشرها ، وتبقى هذه الجریمة قائمة حتى ولو لم 

               . )3(تتحقق النتیجة المراد بلوغها ، المتمثلة في التأثیر على الأسعار 
            :جزاء جریمة نشر معلومات خاطئة  - ثالثا

في البورصة بنفس العقوبة التي یعاقب مرتكب جریمة نشر معلومات خاطئة   
من  60یتعرض لها مرتكب جنحة استغلال معلومات إمتیازیة والتي نصت علیها المادة 

لقانون  رقم مكرر من ا 18المعدل والمتمم ، والمادة  10-93المرسوم التشریعي رقم 
                .المتضمن قانون العقوبات 04-15

ُ على ناشر المعلومات الخاطئة ، في    أضاف المشرع الجزائري عقوبات أخرى توقع
یعد مرتكباً لجریمة المضاربة  «التي تنص على أنه . )4(من قانون العقوبات  172المادة 

                                                
  .170مرجع سابق ص  بوسقیعة أحسن، - 1
  .73سي بشیر نعیمة، مرجع سابق،ص  - 2
  .195، 194ص  صسابق،  ع، مرج...حملیل نوارة،عملیات بورصة القیم المنقولة - 3
 المتضمن قانون 156- 66المتمم الأمر رقم و  المعدٍل 1990جویلیة  14المؤرخ في  15-90القانون رقم  -  4

  .  1990جویلیة  18صادر في  29العقوبات،ج ر عدد 
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 5.000بغرامة من غیر المشروعة ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و 
دج كل من احدث بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعاً أو خفضاً  100.000إلى 

مصطنعاً في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع 
                    في ذلك ، 

غرضة عمداً بین الجمهور -1      .    » ...بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مُ
  مطلب الثانيال

   الجرائم المتعلقة بالمناورة 
تمثل المناورة ثالث صورة من صور جرائم البورصة التي أدرجها المشرع الجزائري 

في الفقرة الرابعة  04- 03بالقانون رقم 10-93بموجب تعدیل المرسوم التشریعي رقم 
        ،...یعاقب«والتي تنص على ما یلي  60من المادة )04(

رس أو حاول أن یمارس، مباشرةً أو عن طریق شخص أخر، كل شخص قد ما-   
                      » مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر

وجریمة الهیمنة غیر ) الفرع الأول (التلاعب بالأسعار  تشمل هذه الصورة على جریمتي
        ) .يالفرع الثان( شرعیة على السوق ال

  الفرع الأول
  جریمة التلاعب بالأسعار 

  : تعریف جریمة التلاعب بالأسعار وأغراضها –أولا 
یقصد بالتلاعب في أسعار الأوراق المالیة ذلك التوجیه الزائف للأسعار بهدف 
التأثیر على أسعار الأوراق المالیة لكي تباع أو تشترى بسعر أقل أو أعلى من سعرها 

مقتضیات العرض والطلب ، والمتلاعب بالأسعار یسعى إلى تفادي خسائر الطبیعي وفقاً ل
وتحقیق أرباح عن طریق خلق سعر زائف ، والذي قد یؤدي إلى التأثیر على عملیات 

                              .)1(التداول 

                                                
،ص 2007،الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر، عبد الرسولمحمد فاروق  - 1

  . 122،123ص 
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:  یسعى المتلاعب بالأسعار إلى تحقیق أغراض من وراء تلاعبه والمتمثلة في   
رفع سعرها  ، إذ یسعى البائع للورقة المالیة إلى الأكثر انتشارا هي: رفع السعر -  

، والخاسر یكون المشتري الذي یتحمل أعباء إضافیة خاصة إذا  كان عدیم الخبرة 
                والكفاءة في المجال المصرفي   

هي الوسیلة المنتهجة لإبقاء السعر على حالته  والتي تكون : تثبیت السعر-  
                .القانون بها  مشروعة إذا سمح

هي نادرة الحدوث في التلاعب بالأسعار، إذْ یسعى المشتري إلى : خفض السعر-  
      .)1(خفض السعر بما یناسب مصالحه 

  : أركان جریمة التلاعب بالاسعار–ثانیا 
  :یعتبر التلاعب بالأسعار جریمة بتوافر مجموعة من الأركان والمتمثلة في 

                  :الركن الشرعي  -أ  
لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر :"  انه تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على  

                  "أمن بغیر قانون 
جعل المشرع التلاعب بالأسعار من الجرائم التي یعرفها سوق البورصة ، وهذا ما   

دلة المع 10-93في فقرتها الرابعة من المرسوم التشریعي رقم  60أكده من خلال المادة 
  .)2(المتعلق بالبورصة  04- 03من القانون رقم  19والمتممة بموجب المادة 

                  :الركن المادي -ب  
ُوجد صعوبة في التجدید في وسائل ارتكابهو  تتسم هذه الجریمة بالابتكار   ا مما ی

إذ أن المتلاعبین بالأسعار یلجؤون إلى هذه المناورة من خلال عدة عملیات .)3(حصرها 
            : ي نذكرها على سبیل المثال لا الحصر والت

،و )4(معتبر في سعر الأسهم عن طریق البیع على المكشوف  إحداث خفضْ -1  
                                                

  .123ص  ،عبد الرسول ، مرجع سابقمحمد فاروق  - 1
د مارس أو حاول أن یمارس مباشرةً أو عن طریق كل شخص یكون ق...«على مایلي  60/4تنص المادة  -  2

     »ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر ةمناور  ،شخص آخر
  .123سابق، ص  عمرج الرسول،عبد محمد فاروق  - 3
تها السوقیة عن القیمة التي هو أن تباع الورقة أولاً ثم تشترى فیما بعد عندما تنخفض قیم"البیع على المكشوف  - 4

وأهم ما یمیز هذا النوع من المعاملات أن عملیة البیع قد تتم في الوقت الذي ل یملك محمد  سبق أن بیعت بها،
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الذي یكون متبوعاً بشراء كمیة كبیرة من السندات بسعرٍ منخفض جداً لیتحقق الربح بعد 
          .ذلك عند ارتفاع الأسعار وعودتها إلى مستواها الطبیعي 

إذاعة أخبار أو شائعات، أو عن طریق عروض بیع تكون قریبة جداً م باالقی-2  
    .من مستوى الصفقات التي تعرف انخفاضا، من أجل التعجیل في الانخفاض

دفع أسعار سندات نحو الارتفاع قبل إصدار سندات رأس المال، بما یرفع  -3  
        . )1(سعر العرض مقارنةً بالسعر الذي یتطلبه السوق 

                  :لمعنوي الركن ا -ج  
  یتحقق الركن المعنوي لجریمة التلاعب بالأسعار بتوافر عناصر القصد الإجرامي  
رادة بمعنى أن یكون الوسیط المالي عالماً بكذب الادعاءات التي یقوم إ و من علم  

، مع ذلك تتجه إرادته للقیام بتلك )2(بإشاعتها ، أو أنه یقوم بعملیة شراء أو بیع صوري
لكن لقیام الركن المعنوي یجب توفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام .الأفعال 

المتمثل في توجه نیة الوسیط المالي إلى التأثیر على سوق الأوراق المالیة ، وهذا ما 
بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق القیم المنقولة من خلال تضلیل "یتضح من عبارة 

الخاص یتحقق الركن المعنوي لهذه الجریمة رغم أنه ، بتوافر كل من القصد العام و " الغیر
      .   )3(لم یحقق النتیجة المرجوة من ذلك الفعل فیكفي تحقق هذا القصد

  : جزاء جریمة التلاعب بالأسعار –ثالثا 
یعاقب مرتكب جریمة التلاعب بالأسعار في البورصة بالعقوبة المنصوص علیها 

المعدلة والمتممة ، وكذلك طبقاً للمادة  10-93م من المرسوم التشریعي رق 60في المادة 
المتضمن  23-06رقم  نمن القانو  10المعدلة بالمادة  15-04مكرر من القانون رقم 18

من القانون نفسه والتي یعاقَب على أساسها بالحبس  172قانون العقوبات ،و كذا المادة 
دج ، كل من  100.000إلى  5.000من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                                                                                                              
فاروق عبد الرسول محمد،مرجع -"فیه البائع الورقة محل الصفقة،لذا یطلق علیها جوازاً البیع على المكشوف

     .نقلاً عن منیر هندى ،125سابق،ص 
  .164،165ص ص  ،مرجع سابق بوسقیعة أحسن، - 1
الوقت الذي لا یوجد فیه تعامل فعلي بذكر  يیقصد بالبیع الصوري خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، ف" -  2

  . 125مرجع سابق ص  الرسول،عبد محمد فاروق -"على ذلك السهم
  .146 صسابق،  ععودة أحمد عبد الرحیم محمود، مرج–الحموي محمود جمال  - 3
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أحدث مباشرةً أو عن طریق وسیط خفض أو رفع مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو 
الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك ، عن طریق طرح عروض في 
السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو یقوم بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن 

 .، وبأیةِ وسائل أو طرق احتیالیة أخرى  تلك التي كان یطلبها البائعون

قب علیه یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة إذا كان الفعل معا
، بع تكون المتابعة الجزائیة للوسیط بصفته  ،)1( م.ب .ع.ت.إخطارها من طرف ل دجنائیاً

إلى المادة  مكرر 65شخص معنوي طبقاً لما نص علیه المشرع الجزائري في المواد من 
یجوز لرئیس اللجنة أن یتأسس فیها  ي، الت)2( 14-04من القانون رقم  4مكرر  65

     .)3(كطرف مدني
لجریمة أو مكان وجود یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب ا

ما إذا ما تمت متابعته في نفس الوقت مع الشخص ، أالاجتماعي للشخص المعنوي المقر
فالجهة القضائیة المختصة هي الجهة التي رفعت أمامها دعاوي الأشخاص  الطبیعي
                                                              ).1مكرر 65المادة(الطبیعیة
الشخص المعنوي یتم من طرف ممثله القانوني أمام القضاء الذي یتمتع بهذه تمثیل 

ولكن قد یحدث أن یتابع الشخص المعنوي ، )2مكرر 65المادة (الصفة عند المتابعة 
، یتدخل  هوممثله القانوني جزائیاً في نفس الوقت ، أو إذا لم یوجد شخص مؤهل لتمثلی

رئیس المحكمة بطلب من وكیل الجمهوریة لتعیین ممثل من بین مستَخدمي الشخص 
                  ) .3مكرر 65المادة (المعنوي 

                                                
  .148، 147ص ص  سابق، ع، مرج...حملیل نوارة ،جنحة إستغلال معلومات - 1
المتضمن قانون الإجراءات  155-66یتمم الأمر رقم و  یعدل ،2004نوفمبر  10مؤرخ في  14-04قانون رقم  -  2

  .   2004نوفمبر  10صادر في  71الجزائیة،ج ر عدد 
  .السابق ذكره ، 10-93عي رقم من المرسوم التشری 40/3المادة  - 3



  المسؤولية المدنية والجزائية للوسيط في عمليات البورصة                             -الفصل الثاني  

72 
 

نوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر یجوز لقاضي التحقیق إخضاع الشخص المع
إلى  100.000، الذي یعاقب بغرامة من )1( 4مكرر 65المنصوص علیها في المادة 

       .دج في حالة مخالفتها 500.000
  الفرع الثاني

       جریمة الهیمنة غیر الشرعیة على السوق
 یُحظر كل«المتعلق بالمنافسة على أنه )2(03-03من الأمر رقم  07نصت المادة 

   :قصدأو احتكار له أو على جزءٍ منها  تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق
 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة نشاطات تجاریة فیها ، - 

 تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، - 

 اقتسام الأسواق أو مصادر التموین، - 

فئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما تطبیق شروط غیر متكا - 
 یحرمهم من منافع المنافسة، 

علاقة  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها - 
 .»بموضوع هذه العقود سواءً بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

ة تسمح لها یقصد بالهیمنة حصول المؤسسة أو المتعامل على قوة اقتصادی
" ج" الفقرة 03عرفتها المادة حیث  بالتخلص من المنافسة الموجودة في السوق

هي الوضعیة التي تمكن «المتعلق بالمنافسة على أنها  03-03من الأمر رقم 
                                                

یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع الشخص « من قانون الإجراءات على مایلي  1/ 4مكرر  65تنص المادة  - 1
                :المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

                    إیداع كفالة-  
              تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة-  
      الدفع مع مراعاة حقوق الغیر شیكات أو استعمال بطاقات المنع من إصدار -  
      .»المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة -  
     

، 2003جویلیة 20، صادر في 43یتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  ،2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2
   .متممو  معدل
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مؤسسة من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها 
القیام بتصرفات منفردة إلى حدٍ تعطیها إمكانیة و  عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه

      .»معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونها 
لكن و  وضعیة الهیمنة لا یعتبر في حدِ ذاته مخالفاً للقانونوجود المؤسسة في 

التعسف في هذه الهیمنة هو ما یجعلها غیر شرعیة، فتتم إدانة الهیمنة إذا كانت مقترنة 
 لمنصبه كمسیطر استعمال المهیمنبذلك و  ه الوضعیة ،ذبعنصر التعسف في استغلال ه

كات المنافسین التأثیر في السوق متحكم في السوق المالیة إذ بمقدوره و  لعدم تقیده بتحرُ
كل أنواع  له قوته الاقتصادیة في السوق بإملاء شروطه فإنه یزیح الآخرین، فعندما تسمح

  .)1(المنافسة 
 07الهیمنة بل ذكر فقط صورها في المادة  لم یعرف المشرع التعسف في وضعیة

فیقِیم التعسف  لها بالمنافسة، كما أخذ بالمفهوم الشخصي قالمتعل 03-03من الأمر رقم 
  .)2(على السلوك الإرادي لصاحبه الذي یرمي إلى تقیید المنافسة 

  :أركان جریمة الهیمنة غیر الشرعیة على السوق- أولا
  :الركن الشرعي-أ

لا عقوبة    أو و  ة الأولى من قانون العقوبات التي تقضي بأن لا جریمةتطبیقاَ للماد
أدرج المشرع الجزائري الركن الشرعي لجریمة الهیمنة غیر الشرعیة .تدابیر أمن بغیر قانون

المتممة بموجب المادة و  المعدلة 03-03من الأمر رقم  56على السوق في نص المادة 
یعاقب على «: ، التي تنص على أنهبالمنافسة المتعلق)3( 12-08من الأمر رقم  26

  »...الممارسات المقیدة للمنافسة
  

                                                
1-Henry Solus, La concurrence sur les marchés financiers –aspects juridiques- L.G.D.J, 
Paris ,2002.P210.  

مذكرة لنیل شهادة  قانون المنافسة،و  قمع الغشو  ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك  لحѧѧѧراري- 2
  .71، 70، ص ص 2012 ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري  ماجستیر في القانون،

المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  03-03المتمم لأمر رقم و  المعدل 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قانون رقم  -  3
  .2008جویلیة  02صادر في  36
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  :الركن المادي-ب 
بتوافر عناصرها  یتحقق الركن المادي لجریمة الهیمنة غیر الشرعیة على السوق

  :الثلاثة المتمثلة في
 :وجود المؤسسة في وضعیة الهیمنة  -1

ة ، التي عرفها المشرع الجزائري یسند التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة لمؤسس
أنها كل شخص طبیعي أو معنوي أیاً كانت طبیعته یمارس بصفةٍ دائمة نشاطات 

، لكي تتمتع المؤسسة بوضعیة الهیمنة یجب أن )1(الإنتاج،التوزیع ،الخدمات أو الإستراد 
نح تمارس نشاطات ذات طابع اقتصادي بطریقة مستقلة فتتمتع بالحریة التجاریة مما یم

  .)2(تقیید المنافسةو  لها القدرة على إعاقة

  :وجود ممارسات احتكاریة تعسفیة –2
التجاریة التعاقدیة أو ما قبل التعاقدیة  تالتعسفیة في السلوكیا تتمثل الممارسات

التي ترتكبها المؤسسة المهیمنة بهدف القضاء و  التي تتجاوز حدود المنافسة الطبیعیة،
من  07قد نصت المادة . حصول على امتیازات غیر شرعیة على المنافسین لها ، وال

  .)3(المتعلق بالمنافسة على بعض الممارسات التعسفیة  03-03الأمر رقم 

  :مساس الممارسات التعسفیة بالمنافسة -3
 یتم تقدیر الطابع التعسفي للممارسات الصادرة عن المؤسسة المهیمنة، بنفس

من  06المنصوص علیها في المادة و  قات المحظورةفاالطریقة التي یتم بها تحدید الإت

                                                
 25المؤرخ في  12- 08من قانون رقم  03المتممة بموجب المادة و  المعدلة 03-03أ من الأمر رقم /03المادة  - 1

  .2008جویلیة  02صادر في  36ة،ج ر عدد المتعلق بالمنافس 2008جوان 
فرع  رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -  2

 .143، ص 2012 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري  كلیة الحقوق،قانون الأعمال، 

للامر-رسات التجاریةالمماو  قانون النافسة ،شریفالكتو محمد - 3 منشورات  ، 02-04القانون رقم و  03-03وفقاً
   .48،49ص ص  ،ن.س.د الجزائر، بغدادي ،
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 المتعلق بالمنافسة كالحد من الدخول في السوق، أو اقتسام الأسواق 03-03الأمر رقم 
  .)1(عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق و  مصادر التموینو 

  :الركن المعنوي -ج
دة الجاني إلى یتمثل الركن المعنوي لجریمة الهیمنة غیر الشرعیة في اتجاه إرا

من الأمر  07المادة  نص في "قصد "المساس بالمنافسة، هذا ما یظهر من خلال عبارة
  .المتعلق بالمنافسة03-03رقم 

  :جزاء جریمة الهیمنة غیر الشرعیة على السوق  - ثانیاً 
یعاقب المشرع كل من قام باستغلال الهیمنة على السوق بطریقة غیر شرعیة 

المتممة و  المتعلق بالمنافسة المعدلة 03-03من الأمر  56لمادة بالعقوبة المقررة في ا
،المتمثلة في الغرامة المالیة التي لا یجوز أن 12-08من الأمر رقم  26بموجب المادة 

من مبلغ رقم الأعمال المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة  % 12تتجاوز 
الربح المحقق من ارتكاب  دون احتساب الرسوم ، أو تساوي على الأقل ضعف

أضعاف الربح ) 04(،على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة)2(الممارسات المقیدة للمنافسة 
 ةلكن في حالة ما إذا كان مرتكب المخالفة لا یمتلك رقم أعمال محدد، فالغرام. المحقق 

  .دج 6.000.000لا یمكن أن تتجاوز 
وعة من الإجراءات من طرف مجلس تتم متابعة المؤسسات المخالفة بإتباع مجم

من الأمر   44و 35،بعد إخطاره من قِبل الأشخاص المحددین في المادتین )3(المنافسة
 المتعلق بالمنافسة، فیقوم المجلس بإجراء عملیة التحقیق عن طریق البحث 03-03رقم 

وفقاً لما ، )4(تبلیغه ، لیتم غلق التحقیق بعد ذلكو  تحریر تقریر أولي للتحقیقو  التحريو 
  . المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم من  55إلى  50نصت علیه المواد من 

                                                
  .49المرجع نفسه، ص  شریف،الكتو محمد  - 1
  . السابق ذكره بالمنافسة،متعلق ال، 03-03رقم من الأمر  14المادة  - 2
توضع  الاستغلال المالي،و  تتمتع بالشخصیة القانونیة" مجلس المنافسة "تنشأ سلطة إداریة تدعى في صلب النص  - 3

المتعلق  03-03من الأمر رقم  23المادة  –یكون مقره الجزائر العاصمة  ولدى الوزیر المكلف بالتجارة 
  .   12-08من القانون رقم  09المتممة بموجب المادة و  المعدلة بالمنافسة،

  .166الحراري ویزة، مرجع سابق، ص  - 4
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تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن فیها من طرف المخاطبین بها أو من 
طرف الوزیر المكلف بالتجارة، أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة 

  .)1(یخ استلام القرارفي أجل أقصاه شهر واحد من تار 

   
    

  

  
     

  

  

                                                                                      
                         

     

  
  
  
  
  

  

                                                
  .ذكره ق، الساب03- 03من الأمر رقم  63مة للمادة المتمو  المعدلة 12- 08من القانون رقم  31مادة ال - 1
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  خاتمة
هو الوحید المخول له فخبرة وكفاءة في المجال الاقتصادي والمالي، الوسیط بیتمتع 

 تهممارسیتعرض الوسیط عند  .منقولة محل التداول داخل البورصةمفاوضة القیم ال
لبعدیة التي في الرقابة القبلیة واالمهنیة تتمثل الرقابة  قضائیة،مهنیة  و لمهامه، إلى رقابة 

   .راقبتهامتنظیم عملیات البورصة و  تمارسها لجنة
في فحص مدى توفر الشروط المطلوبة  التي تمارسها اللجنةالرقابة القبلیة تتجلى 

یة تتمثل في سهر ، أما الرقابة البعدِ الوسطاء وشروط اعتمادالوساطة لممارسة مهنة 
ة والتنظیمیة، الأحكام التشریعی ط لواجبات وأخلاقیات المهنة وكذایاللجنة على احترام الوس

دیبیة متفاوتة التجاوزات بتسلیط عقوبات تأالتي في حالة مخالفتها تتدخل اللجنة لقمع 
  . قانوناً  الإجراءات المقررة باحترامالأفعال المرتكبة، الدرجة حسب خطورة 

یجوز الطعن فیها أمام  ن طریق إصدار قرارات إداریة،تمارس اللجنة هذه الرقابة ع      
إلا إذا رأى قاضي الموضوع ضرورة  التنفیذالذي لا یكون له أثر موقف داري، القضاء الإ

الموقف للطعن على  صراحة على الأثر  المشرع حسم الأمر بالنصفكان بإمكان لذلك، 
بمجرد لقرارات التأدیبیة، إذ أن التنفیذ المباشر للقرار تنجر عنه أضرار قد لا یمكن جبرها ا

اللجنة الذي یكون له  ضد قرارات،مقارنة بالطعن إلغاء القرار المطعون فیه
لتنفیذأثر موقف    .ل

یكون مسؤولا  المهنیة إلى رقابة قضائیة، إذیتعرض الوسیط إلى جانب الرقابة 
التي قد ، عن الأضرار التي قد تصیب الغیر من جراء أخطائه التعویضبسؤولیة مدنیة، م

ناتج عن خطئه الشخصي أو خطأ  التزام عقديتكون عقدیة في حالة إخلال الوسیط ب
قد تكون المسؤولیة المدنیة تقصیریة أین یلتزم الوسیط . الذي كلفه بتنفیذ الالتزام ،غیرال

بتعویض ضرر ألحقه هو بنفسه أو بفعل الغیر بأشخاص لا تربطه بهم علاقة عقدیة، 
هم للخطأ، والذین لهم حق اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بهذا التعویض بعد إثبات

  . الضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر
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رائم المنصوص علیها في لك الوسیط جزائیا إذا شكل سلوكه جریمة من الجیسأل كذ
من  19 المعدل والمتمم بموجب المادة10-93من المرسوم التشریعي رقم  60 المادة

المتعلق بالبورصة المتمثلة في نشر معلومات امتیازیة، أو خاطئة،  04-03 رقم  القانون
أو القیام بمناورة التلاعب بالأسعار، فتقرر ضده العقوبات المنصوص علیها في الفقرة 

 ثة، وكذلك العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات والمستحد60الأولى من المادة 
تطبق على الفعل نفسه عقوبتین، وهو ما یعد خرقا  ، فبذلك15- 04القانون رقم بموجب

  .للمبدأ الدستوري القاضي بعدم ازدواجیة العقوبة
إلغاء العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة بلمشرع حبذا لو یقوم ا

، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص علیها في قانون 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 60
إبقاء العقاب الخاص بجریمة الهیمنة غیر الشرعیة كصورة ثانیة للمناورة،  العقوبات، مع

  .خاضعة لقانون المنافسة
وهو ما یظهر جلیا في . مهنة الوساطةل هافي تنظیم صارمة تكان اللجنةفمما سبق 

، خاصة في الشق الخاص بمسؤولیة الوسیط بمختلف 03-96رقم  م.ب.ع.ت.نظام ل
ة داخل البورصة، بعض الأحیان إلى تقییده في ممارساته الیومی قد یؤدي في أنواعها، مما

یجابیاته في دعم الثقة والائتمان وخلق جو من الاطمئنان لدى المتعاملین هذا التقیید له إ
 لا ه قد یعود سلباً على نشاط البورصة، إذفي البورصة وبالخصوص فئة المدخرین، لكن

ورصة، لما تشهده البورصة الجزائریة من ركود حقیقي لقانون الب میمكن الحدیث عن تقیی
 وخمول، مما ینعكس على نشاط الوسطاء، بالتالي على قواعد المسؤولیة التي تبقى حبراً 
على ورق، والدلیل على ذلك هو أن الغرفة التأدیبیة إلى یومنا هذا لم تصدر أي عقوبة 

 لكي یهیئ جوا قانونیاً  لمشرع معالجة النقائص الموجودة،على اف ،تأدیبیة ضد الوسطاء
  .البورصة الجزائریة ومعها نشاط الوسطاء في انتظار انتعاش مناسباً 
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، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، "العمل المستحق للتعویض"فیلالي علي، الالتزامات  -19
2002.    

-03   وفقا للأمر رقم  –انون المنافسة والممارسات التجاریة ق شریف،الكتو محمد  -20
  .ن.س.، منشورات بغدادي،الجزائر،د02- 04والقانون رقم  03

مرقس سلیمان، شرح القانون المدني في الالتزامات، المطبعة العلمیة، مصر،  -21
1964.  

ار الجامعة مصادر الالتزام، د –منصور محمد حسین، النظریة العامة للالتزام  -22   
  .2006الجدیدة للنشر، مصر، 

  .2004، البورصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان یوسف،محمد یاسین  -23   
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 :الجامعیة المذكراتالرسائل و  -ب

  :الرسائل- 
ري، أیت مولود فاتح، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائ -1

القانون، جامعة مولود معمري، تیزي ه في رسالة لنیل شهادة دكتورا
  .2012 ،وزو

تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -2
  .2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون

رسالة لنیل  جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،-3
 .2012،تیزي وزو،كتوراه في القانون، جامعة مولود معمري درجة الد

                                                                           :المذكرات- 
              أیت مولود فاتح - 
             

بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة  -1 
جامعة  ،تخصص قانون الأعمالادة الماجستیر في القانون، لنیل شه

  .2012،عبد الرحمان میرة، بجایة
  ، بحث لنیل درجة -السمسرة –أحمد، الوساطة في المعاملات المالیة  بن مداني -2

الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، جامعة یوسف بن 
  .2002خدة، الجزائر، 

یر النظام المصرفي على الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن مدخن لیلة، تأث -3
الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، 

  .2007جامعة جیجل، 
بوخلخال عائشة، بورصة الجزائر بین النظري والتطبیق، مذكرة لنیل شهادة  -4

  .2001الماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،
عملیات بورصة القیم المنقولة في النظام القانوني الجزائري والقوانین  نوارة، حملیل -5

 ،الأعمالفرع قانون ،القانونتیر في مذكرة لنیل درجة الماجس المقارنة،
  .2003 ،تیزي وزو جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق ، 
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اجستیر في مذكرة لنیل شهادة الم -دراسة مقارنة–جرائم البورصة  سي بشیر نعیمة، -6
  .2012/2013 ،الجزائر ،جامعة یوسف بن خدة ،القانون

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي  عیساوي عز الدین، -7
جامعة مولود  الماجستیر في القانون، شهادةمذكرة لنیل  والمالي،
          .2004/2005 ،تیزي وزو  ،معمري

قمع الغش وقانون لك في ظل قانون حمایة المستهلك و مستهویزة، حمایة ال لحѧѧѧراري -8
جامعة مولود  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، المنافسة،

  .2012 ،تیزي وزو ،معمري
بورصة، مذكرة لنیل شهادة هدال غنیة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات ال -9

  .2001/2002، جامعة الجزائر، القانونفي  رالماجست
لعوج جمیلة، نایلي صبرینة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها سلطة ضبط  -10

تخصص قانون مستقلة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون 
  .2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال

  :المقالات-ج
حملیل نوارة، جنحة استغلال معلومات إمتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي -

سلطة ضبط السوق المالیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، و 
ص  ،2007 ،02العدد تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري

  .111،160ص
                  :النصوص القانونیة - د

  ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01-98عضوي رقم  قانون –1
 .1998جوان  1صادر في  37ج ر عدد 

    
  :التشریعیة النصوص-  

، یتضمن قانون العقوبات معدل 1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  - 1
  .1966جوان  11صادر في  49ومتمم، ج ر عدد
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، یتعلق بالقانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 2
  .معدل والمتمم 1975سبتمبر30، صادر في 78

ج ر  ، یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم   - 3
  .متممو  معدل 1975دیسمبر  19صادر في  78عدد 

لأمر لالمتمم و  المعدل 1982فیفري  13المؤرخ في  04- 82قانون رقم  - 4  
 16صادر في  7ر عدد  جالمتعلق بقانون العقوبات،  156- 66رقم 

  .   1982ري فیف
، یتعلق بالنقد والقرض،ج ر عدد 1990أفریل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -5  

  .)ملغى(1990ل أفری 18، صادر في 16
 66   المتمم الأمر رقم و  المعدٍل 1990جویلیة  14المؤرخ في  15-90قانون رقم  - 6

   .1990جویلیة  18صادر في  29المتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد  156-
، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم  -  7   

   .معدل ومتمم 1993ماي 23صادر في  34ر عدد  المنقولة، ج
، یتعلق بهیئات التوظیف الجماعي 1996جانفي  10مؤرخ في  08-96أمر رقم  -8  

، 03دد ج ر ع ،) ت.م.ص(و ) م.م.ر.إ.ش( ، )م.ق.ج.ت.هـ(للقیم المنقولة 
  .1996جانفي 14صادر في

، 43یتعلق بالمنافسة،ج ر عدد  ،2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - 9   
  . معدل ومتمم 2003جویلیة  20صادر في 

، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي 2003فیفري  17مؤرخ في  04-03قانون رقم  - 10  
ة القیم المنقولة، ج ر ، والمتعلق ببورص1993ماي  23المؤرخ في  10-93رقم 
  .2003فیفري  19، صادر في 11عدد 

یتمم الأمر و  یعدل ،2004نوفمبر  10مؤرخ في  14- 04قانون رقم  - 11  
 71المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج ر عدد  155- 66رقم 

  .2004نوفمبر  10صادر في 
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 یتمم الأمرو  یعدل 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15- 04رقم  قانون - 12  
لعقوبات، ج ر عدد 156- 66رقم  صادر في  71، المتضمن قانون ا
    .2004نوفمبر  10

بالوقایة من تبییض  ق، یتعل2005فیفري  06المؤرخ في  01-05قانون رقم  -13
.2005فیفري  09، صادر في 11ر عدد  جمكافحتهما، و  تمویل الإرهابو  موالالأ
  

 58-75مر رقم یتضمن تعدیل الأ ،2005جوان  20مؤرخ في  10-05قانون رقم  -14
 26 ، صادر في44ج ر عدد  ، یتعلق بالقانون المدني1975سبتمبر  26 مؤرخ في

  .2005 جوان
یتمم الأمر رقم و  ، یعدل2006دیسمبر 20مؤرخ في  23- 06قانون رقم  - 15

لعقوبات، ج ر عدد ، 156- 66  24صادر في  84المتضمن قانون ا
  .2006دیسمبر 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -16
  .2008 افریل 23، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 

لأمر اتمم معدل وی 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08قانون رقم  - 17  
لمنافسة، ج ر عدد  03- 03رقم  لیة  02صادر في  36المتعلق با جوی

2008.  
  
  :النصوص التنظیمیة- 

، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  175-94وم تنفیذي رقم مرس -1  
 1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  23، 22، 21

  .1994جوان  26صادر في  41والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 
یق تعلق بتطبی، 1996دیسمبر  28المؤرخ في  474-96مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 دیسمبر 29، صادر في84، ج ر عدد 08-96من الأمر رقم  23و 8المادتین 
1996.       
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، یتعلق بالأتاوى التي 1998ماي  20مؤرخ في  170-98مرسوم تنفیذي رقم  - 3
 20، صادر في 70تحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، ج ر عدد 

   .1998سبتمبر 
جویلیة  3المؤرخ في  ،03-96البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة تنظیم عملیات  - 4 

وواجباتهم ومراقبتهم،  ملیات البورصةتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عی، 1996
  .1997جوان 01، صادر في 36ج ر عدد 

نوفمبر  18مؤرخ في  02-97رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها نظام لجنة  - 5  
ان المؤهلین للقیام بتداول القیم المنقولة في ، یتعلق بشروط تسجیل الأعو 1997

  .،معدل ومتمم1997دیسمبر 29صادر في  87عدد ج ر،البورصة
نوفمبر  18، مؤرخ في 03-97رقم  تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهالجنة  ظامن  -6  

 29صادر في  87، یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة،ج رعدد1997
   .ومتمم،معدل 1997دیسمبر

نوفمبر  25، المؤرخ في 04-97رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لجنة م نظا - 7    
ج ر  ،) م.ق.ج.ت.هـ(، یتعلق بهیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة 1997
  . 1997دیسمبر29، صادر في 87عدد 

سبتمبر  09ي ، المؤرخ ف03-04رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لجنة نظام  - 8   
  .2005مارس 27، صادر في 22تعلق بصندوق الضمان، ج ر عدد ی، 2004

جانفي  12المؤرخ في  01-12تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم لجنة نظام  - 9 
، یتعلق 1997نوفمبر  18، مؤرخ في 03-97ظام رقم یعدل ویتمم الن، 2012

   .2012جویلیة  15، صادر في41بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة ج ر عدد 
مارس  03مؤرخة في  02-99رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لجنة تعلیمة  - 10

  .، متعلقة بالسجلات الواجب مسكها من طرف الوسیط1999
 11، مؤرخة في 01-2000رقم تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لجنة تعلیمة  - 11

ي تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء قواعد الحذر ف تتضمن، 2000مارس 
  .في عملیات البورصة

  :الوثائق -و
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  .2009التقریر السنوي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، -  
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